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  الإهداء

ساندنا في حیاتنا بحث إلى كل من یهتم بطلب العلم وإلى كل من علمنا و نهدي هذا ال

  إلى والدنا الحبیب.

  العافیة. في عمرهما وأمدهما بالصحة و الحنان والدتنا العزیزة أطال اللهإلى نبع المحبة و 

أصدقائنا وزملائنا في الدراسة  إلى كل أفراد عائلتنا الذین شجعونا في مشوارنا هذا إلى

  إلى كل من ساهموا في تكویننا.و 

  المشرف العمري خالد. لالفاض نا في إنجاز هذا البحث، إلى أستاذناإلى كل من ساعد
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  شكر وعرفان

الخلق وأفضلهم وخاتم الأنبیاء  الصلاة و السلام على أشرف و الحمد � أولا و آخرا

  النهار وعلى آله وصحبه أجمعینوسلاما دائمین دوام اللیل و لاتا المرسلین صو 

تنویر طریقنا  وتبارك الله أحسن الخالقین كل الشكر والعرفان إلى كل من حمل على عاتقهم

  التوجیهالعلمي بالنصیحة و 

التقدیر ا ملزمین  بالاعتراف و توفیقه نجد أنفسنهذا البحث المتواضع بعون الله و  بعد تمام

تعالى  في إنجاز هذا البحث ه و زیل لمن كان له الفضل الكبیر بعد الله سبحانالشكر الجو 

  إتمامه، واعني  بذلك الأستاذ المشرفو 

  خالد العمري " "

از هذا البحث رغم كثرة المشاغل والأعمال ولم یبخل الذي تحمل أعباء الإشراف على إنج

فجزاه الله خیر الجزاء وإلى كل  توجیهاته من أجل الوصول إلى بدایة النجاحعلینا بنصائحه و 

  من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة من قریب أو بعید

فما كان فیه  مقبوللكنه جهد املا فلكل عمل إذا ما تم نقصان و لا ندعي أننا أنجزنا عملا  ك

من صواب فبتوفیق من الله وحده وما كان فیه من خلل ونقصان فمنا ومن الشیطان فنحمد 

نسأله أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه وألا یحرمنا ونستغفره عن تقصیرنا و  توفیقه الله على

  أجر الاجتهاد
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 قائمة المختصرات

  المعنى  الرمز

  الجزء  ج

  الصفحة  ص

  هجري  ه

  میلادي  م

  لا ناشر  لا.ن

  لا مكان طبع  لا.م

  دون ذكر تاریخ  د.ت

  لا طبعة  لا.ط
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  مقدمة

العالمین، والصلاة والسلام على أشرف النبیین والمرسلین سیدنا محمد وعلى الحمد � رب 

  آله وصحبه أجمعین.

  وبعد:

القوانین على لطبیعة الإنسانیة امقدس ومکرس دستوریا حیث تستند الملكیة إن حق 

لملكیة ال تحتكیفیة توظیفها في مجال المنفعة العامة، إذ والأنظمة المتعلقة بالممتلكات و 

من العائلة  كنظامالملكیة بأن نظام القول ویمکن الأفراد، في سلم اهتمام المرتبة الأولى 

القوانین في جمیع الملكیة تعتبر قواعد لحیویة ومختلف النشاطات، لذلك واالضرورة حیث 

المنفعة ذات بالعملیات  الملكیةنزع ، وقد اهتم المشرع الجزائري بربط كبرى وقیمة یةذات أهم

  .المنشآت المحلیةالتجهیزات الجماعیة و  ءوإنشاالتعمیر التهیئة العمرانیة هي والعامة 

فمن حـق أي شخص أن تكون له ملكیة خاصة به یسیر بها حیاته الشخصیة، فالإنسان لا  

لكن إذا كانت هذه الملكیة  إذا لم تكن بحوزته ملكیة خاصة به یستطیع أن یمارس حیاته

ضارة بغیره فإن القانون یتدخل في ذلك فیقوم بنزعها لا من أجل أن یسلبه حقه فیها بل 

یجعلها من ضمن الخدمات العامة، لذلك وسمنا موضوعنا هذا بعنوان: النظام القانوني لنزع 

رغم أن حق الملكیة له خطورة في نزعها ، الجزائريالملكیة للمنفعة العامة في التشریع 

  للمنفعة العامة إلا أنه بالتمعن فیه نجد أنه له علاقة بالمنشآت والمؤسسات والهیئات.

  ؟ما هي الضمانات القانونیة لنزع الملكیة السؤال الذي یمكن طرحه : 

  فمن الأسباب الذاتیة التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع تعود إلى :

  البیانات بالقدر المستطاع  بجوانبها القیمة.زیادة المعلومات و  – 1

  أما الأسباب الموضوعیة تكمن في :
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 الاحتلال المؤقت.هن المتعاملین بین نزع الملكیة و ختلاط في ذلااتفادي  -1

  من أهم أهداف هذا الموضوع : 

 بیان الضوابط في نزع الملكیة للمنفعة العامة  -1

 حقوق كل الأفراد .و الحفاظ على التزامات  -2

تتبعنا المنهج الوصفي وهو المنهج الغالب في هذه الدراسة وذلك من أجل سرد 

  مختلف المراحل المتعلقة بعناصر البحث ووصفها بشكل تحلیلي.

  من الدراسات السابقة لهذا الموضوع :

 سالتشریع الجزائري (مذكرة لیسان النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في

قسم الحقوق  –كلیة الحقوق  - باتنة-، جامعة الحاج لخضر2006وناس عقیلة، سنة 

  القانونیة ).

  للإجابة على هذا الإشكال اتبعنا الخطة التالیة:
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  المقدمة

  المبحث الأول: المبادئ العامة لنزع الملكیة للمنفعة العامة

  المطلب الأول: مفهوم نزع الملكیة للمنفعة العامة

  الفرع الأول: تعریف وصور نزع الملكیة للمنفعة العامة 

  الفرع الثاني: خصائص وشروط نزع الملكیة للمنفعة العامة 

  المطلب الثاني: مجال تطبیق نزع الملكیة للمنفعة العامة 

  الفرع الأول: أساس نزع الملكیة للمنفعة العامة

  الفرع الثاني: أطراف نزع الملكیة للمنفعة العامة

  حث الثاني: إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة و موضوعهاالمب

  : موضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة الأولالمطلب 

  الفرع الأول: العقارات

  الفرع الثاني: الحقوق العینیة العقاریة

  الفرع الثالث: المنقولات

  الفرع الرابع: الغایة من نزع الملكیة للمنفعة العامة.

  إثبات نزع الملكیة للمنفعة العامة: الثانيالمطلب 

  الفرع الأول: قرار فتح التحقیق المسبق 

  .الفرع الثاني: سیر التحقیق المسبق
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  الفرع الثالث: قرار التصریح بالمنفعة العامة

  قرار نزع الملكیةو ن الأملاك والحقوق المراد نزعها الفرع الرابع: قرار القابلیة للتنازل ع
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  الأول: المبادئ العامة لنزع الملكیة للمنفعة العامةالمبحث 

الأصل العام أن أملاك الأفراد محترمة ومصونة ولا یجوز أن یتعدى علیها احد بما 

فیها الدولة، لكن استثناء من هذا المبدأ یجیز القانون للإدارة في بعض الحالات الخاصة أن 

عنه كلما ثبت لها أن النفع العام  جبرا من صاحبه سواء بطریق التراضي أو تنزع الملك

ت بالفعل لأنه إذا كان، و یتحقق بهذا الطریق، سواء رضي صاحبها بهذا الإجراء أم لم یرضى

الحرمة تقف عند داء علیها، إلا أن هذه الصیانة و محترمة من الاعتالملكیة الخاصة مصونة و 

وسنعرض هذا في مطالب حد معین وهو عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو التعارض معها، 

  وهي كالآتي:

  المطلب الأول: مفهوم نزع الملكیة للمنفعة العامة 

  صور نزع الملكیة للمنفعة العامة الفرع الأول: تعریف 

  أولا: تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة.

عرفها الدكتور محمد أنس قاسم جعفر:" نزع الملكیة للمنفعة العامة لیس إلا إجراء من 

حرمان مالك عقار معین من ملكه جبرا لتخصیص للمنفعة العامة مقابل تعویض شأنه 

، أي أن نزع الملكیة للمنفعة العامة یدخل في دائرة المساس بحق الملكیة الخاصة 1عادل"

بهدف تحقیق المنفعة العامة، كما نشهد أیضا بأنه إجراء استثنائي لا یحق اللجوء إلیه في 

مة، وبإتباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا، كما أن نزع الملكیة حالة تحقیق  المنفعة العا

  لا یوجه إلا إلى العقارات المادیة دون المنقولات وكذلك الحقوق العینیة.                

یقصد أیضا بنزع الملكیة للمنفعة العامة: حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة  

أي سلب مالك العقار من ملكه الخاص  وذلك بطریقة   2نظیر تعویض عما یناله من ضرر

                                                           
؛ بن عكنون الجزائر: الدیوان 3محمد أنس قاسم جعفر، النظریة العامة لأملاك الإدارة و الأشغال العمومیة.( ط:  -  1

  .88)، ص 1992الوطني للمطبوعات الجامعیة، 
)، 1996الوجیز في القانون الإداري دراسة مقارنة.(لا.ط ؛لا.م: دار الفكر العربي،  الدكتور سلیمان محمد الطماوي، -2

  .601 ص
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حتمیة جبریة تلزم بأن  یسلم ملكیته دون أي مناقشات وغیرها، لأن  ملكه هذا متوقف على 

دولة غیر أن هذا الحرمان أو منفعة عامة التي قد تكون هي نفع له  بصفته فرد من أفراد ال

هم بل یقدم لهم عوض عادل ومنصف الملكیة لا یذهب هباء منثورا للمنزوع ملكیتسلب 

  مقابل تلك الملكیة المنزوعة لهم أو عما یلحقهم من ضرر.

كما نظم القانون الجزائري موضوع نزع الملكیة للمنفعة العامة من خلال القانون رقم  

المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة ، 1991ابریل سنة  27في المؤرخ  91-11

منه على أنه" لا یتم نزع الملكیة إلا في  20ستور الجزائري في المادة حیث نص الدالعامة 

   .1إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف"

بعد ما تطرقا إلى تعریف نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یجدر بنا بیان وتوضیح 

  :2بینها أنور طلبة في كتابه كما یليالها التي وضحها المشرع المصري و أعم

الذي  1990لسنة  10یعد من أعمال المنفعة العامة في تطبیق أحكام القانون رقم 

  كما یلي: 2تنص علیه المادة 

المیادین أو توسیعها أو تعدیلها أو تمدیدها أو إنشاء إنشاء الطرق والشوارع و  -1

  أحیاء جدیدة 

المشاكل التي ذلك لتسهیل عملیة التنقل ونقص أو حل أي من أجل زیارة الطرق و  

  تعرقل تنظیم الیسر والتي تعتبر لازمة له سواء تعلقت بنقل البضائع أو الأشخاص.

تنشأ الأحیاء الجدیدة من أجل تعمیر  لبناء تحسین التخطیط العمراني، و تتطلب أعمال ا

  البلاد و تطویرها وبیانها في أفضل صورة .

  مشروعات المیاه والصرف الصحي  -2

                                                           
 المتعلق بالقواعد المتعلقة بنزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة، 1991أبریل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم  -  1

  .21الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
 .49 ، صت ) ن ،لا. م : لا. ط. لا. نزع الملكیة للمنفعة العامة.( لا.أنور طلبة،  -  2
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كریر المیاه بعد إیداعها إلى المحطات المخصصة لذلك ومهما المراد بالمصادر ت

توصیلها إلى التجمعات السكانیة كما یدخل في لمصادر من أنهار وآبار و اختلفت هذه ا

مشروع المیاه توصیل المیاه لري الحدائق التابعة للسكان، أما مشروعات الصرف الصحي 

 حي من أجل استغلالها بشكل إیجابي.تتمثل في الأعمال اللازمة لتجمیع میاه الصرف الص

  مشروعات الري والصرف  -3

أي إنشاء مخارج للمیاه وتغییر مسارها، كما أنه یجوز للجهة القائمة على هذا المرفق 

جزء من ملكیة العقارات اللازمة لذلك من المواقع الأقل إضرارا بالمالك طالما كان الموقع 

تقدیر التعویض  1984بسنة  12یحقق الغرض المطلوب فقد تكفل قانون الري الصرف رقم 

  على تشكیلها لهذا التقدیر. نصتاسطة اللجنة التي المستحق عن ذلك بو 

  مشروعات الطاقة  -4

لدة للطاقة كالطاقة المقصود منها وجوب الأعمال الملزمة بإنشاء المحطات المو  

مواسیر أو مخازن للوقود اللازم لتلك ، وما یتطلب ذلك من مد الأسلاك و النوویةالكهربائیة و 

تلك المشروعات للطلب بنزع ملكیة العقارات اللازمة لذلك، المحطات، وجاز للمرفق المراد به 

  إضافة إلى نزع ملكیات عقاریة أخرى اللازمة لتحقیق الغرض للمشروع.

  الممرات السفلیة أو تعدیلها إنشاء الكباري والمجاري السطحیة  و  -5

وق جاز للجهة الإداریة المختصة نزع ملكیة العقارات لإنشاء الكباري العلویة سواء ف

الطرق أو فوق الأنهار، إذ یمتد نزع الملكیة إلى الأراضي اللازمة الاستعمال للكوبري وصولا 

  للطریق العام باعتبار أن تلك الأراضي لازمة لتحقیق الغرض من المشروع.

  المواصلات مشروعات النقل و  -6

باختلاف التي تعتبر لازمة لتسییر وسائل النقل یقصد به إعداد مشروعات النقل و 

بما تحتاجه من معدات وإمكانیات اللاسلكیة داد مشروعات المواصلات السلكیة و إعنواعها و أ

  باعتبارها مرافق عامة جاز للملتزم تسییرها بأن یطلب نزع ملكیة العقارات اللازمة لذلك.و 
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  أغراض التخطیط العمراني وتحسین المرافق العامة  -7

العمراني نزع ملكیة العقارات اللازمة لذلك بغیة تحسین أغراضه التي یتطلبها التخطیط 

  المرافق العامة.

   1ما یعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر -8

أعمال المنفعة العام على سبیل المثال ولم یردها  1990سنة  10ورد في القانون رقم 

  ص علیها قانون آخر. على سبیل الحصر تعتبر من أعمال المنفعة العامة الأعمال التي ن

  ثانیا: صور نزع الملكیة للمنفعة العامة

إن حالة التملك الجبري المسمى في الاصطلاح القانوني: نزع الملكیة الجبري ولهذا 

  الشرعیة صورتان، بحسب صاحب المصلحة فیه:ك الجبري في الأحكام القانونیة و التمل

  الشفعة -1

مشتریه بما قام علیه من  جبرا على هي حق ممنوح شرعا لشخص أن یتملك العقار

التكلیف، ویسمى صاحب هذا الحق شفیعا، ویثبت حق الشفعة شرعا للشریك (من الثمن و 

كان مشتركا في ملكیة عین العقار) والخلیط (هو المشارك في الحقوق العقاریة)، الجار 

  .2فاصل) الملاصق (هو من یتصل عقاره بعقار غیره من إحدى الجهات اتصالا مباشرا دون

  لأجل المصالح العامة ستملاكلاا -2

قد أجاز الشرع الإسلامي استملاك الأرض المجاورة للمسجد جبرا على أصحابها إذا  

امتنعوا عن بیعها وضاق المسجد بأهله واحتاج إلیها كما أجازوا مثل ذلك لأجل توسیع 

یساویها العقار المستهلك، التي الطریق إذا دعت حاجة الناس إلى توسیعه وذلك بالقیمة 

أیضا لقد نص الفقهاء على أنه یجوز أن یؤخذ لتوسیع الطریق جانب من المسجد عند و 

للصالح العام لدینا یسوغ نزع الملكیة الجبري من كل عقار،  ستملاكالاالحاجة، إن قانون 

                                                           
 . 52ص أنور طلبة، المرجع السابق،  -  1
 – ھ 1425، لثانیة؛ جدة: دار البشیرمصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي المعاصر.الجزء الأول (الطبعة: ا -  2

  .339م)، ص 2004



13  
 

ع العامة تقرر السلطة الإداریة العلیا وجود الصالح العام في استملاك المنفعة من المناف

كالمدرسة أو المستشفى أو الحدیقة، وذلك بقیمته التي تقدرها له لجنة الخبراء فجمیع هذه 

الأحوال تستند الملكیة فیها فقهیا إلى سبب العقد، فملكیة الشفیع للعقار المقضي له بها في 

قد ، تعتبر مستندة إلى عستملاكالاصورة الشفعة وملكیة الجهة المتملك لحسابها في صورة 

شراء جبري یقدر وجوده بطریق الاقتضاء والاستلزام، فیعترض حصول البیع والشراء بین 

 ستملاكالاالطرفین بإرادة السلطة الملزمة كنتیجة لقضاء القاضي بتملیك شفیع، أو لعملیة 

المراسم المشروعة، هذا ما یقتضیه صاحبة الحق فیه وفقا للأسالیب و  الجاري من الجهة

  لحالات التملك الجبري. التخریج الفقهي

ة یكون تارة رضائي وتارة جبریا فیتضح بناء على ما تقدم، أن العقد في سببیة الملكی

  .1قتضاءا بري یكون تارة صریحا وتارة مقدراأن العقد الجو 

  شروطهائص نزع الملكیة للمنفعة العامة و الفرع الثاني: خصا

  أولا: خصائص نزع الملكیة للمنفعة العامة

  طریقة استثنائیة -1

تحصیلها مقابل ذلك أن هو الوصول إلى المنفعة العامة و  إن الهدف من هذه الطریقة

  منصفا.ع للمنزوع ملكیته تعویضا عادلا و یدف

فالطبیعة الاستثنائیة لعملیة نزع الملكیة تشكل خطرا على الملكیة الخاصة المحمیة من 

 أتباع طرق تشرع في عملیة نزع الملكیة یلزمهاطرف القانون والدستور وعلى الإدارة قبل أن 

قانونیة لأنها متعلقة بالنظام العام، لأن هذه الطریقة القانونیة التي تتبعتها الإدارة انعدامها 

 93/186من المرسوم  02یؤدي إلى إلغاء عملیة نزع الملكیة وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .340المرجع السابق، ص  مصطفى أحمد الزرقا، -1
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مطالبة المستفید من نزع الملكیة بإثبات على أن الوالي مجبر على  91/11المنفذ لقانون 

  .1محاولة الاقتناء بالتراضي وذلك عن طریق تقریر كتابي یرفق بالملف

مع ذلك فالأملاك العامة لا یجرى علیها نزع الملكیة فهي قائمة على مبدأ عدم 

التصرف فیها لذلك كان من الأولى على الإدارة أن تتفق مع مالك المال من نزع ماله حتى 

أسهل حتى ینتقل المال من ه، أو بالاتفاق معه، وهذا أیسر و تمكن الإدارة من نزع ملكیتت

  الملكیة العامة إلى الملكیة الخاصة.

بتفسیر آخر تلجأ الإدارة دائما إلى الطرق الودیة لاكتساب الأموال الضروریة لمباشرة 

لجأ الإدارة إلى إجراءات نشاطاتها، لكن إذا رفض المالك أو تمسك بطلبات مبالغ فیها فهنا ت

لهذا یعتبر نزع الملكیة اعتداء خطیر على ي تسمح لها بتملك تلك الأموال، و نزع الملكیة الت

الإدارة حارسة المصلحة  الملكیة حیث یعتبر إحدى المظاهر النموذجیة لعدم المساواة بین

  الأفراد الذین لا یحمون إلا مصلحتهم الخاصة. العامة و 

ق یستمد إجراء نزع الملكیة طابعه الاستثنائي من كونه لا یتم إلا إذا من هذا المنطل 

أدى انتهاج الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة قصد حمایة الملكیة الخاصة من تصرفات غیر 

لهذا یجب تفسیره تفسیرا ضیقا وفقا للقواعد الأصولیة " الاستثناء لا یجوز القیاس ، و 2الشرعیة

فهذا الشرط یعد قید القانونیة على السلطة التقدیریة للإدارة  3سیره"علیه ولا التوسع في تف

  یعتبر من النظام العام یثار تلقائیا من طرف القاضي. 

  طریقة جبریة -2

إن نزع الملكیة للمنفعة العامة من اختصاص السلطة الإداریة وإن كان من الجائز أن 

بناءا على العقد الذي أبرمه مع یكون المستفید من القرار شخصا خاصا یدیر مرفق عام 

                                                           
القانون الجزائري" المفهوم و الإجراءات".( أطروحة دكتوراه في ینظر: محمد زغداوي، نزع الملكیة للمنفعة العامة في  -1

  .44، ص 1998القانون العام )، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
المرشد حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، صادر عن وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة، الجزائر،  -2

  . 03ص  ،2000جوان
مد الطماوي، مبادئ القانون الإداري أموال الإدارة العامة وامتیازاتها. الجزء الثالث (لا.ط؛ القاهرة: دار الفكر سلیمان مح -3

  .271)، ص  1979العربي، 
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لكي یتحقق النفع من جراء مسألة نزع الملكیة استوجب على الإدارة أن تلجأ إلى ، و 1الإدارة

امتیازات السلطة العامة التي لم یسبق للأفراد التعامل بها فهي بذالك تتمكن من تطبیق 

ر الإداري، ویعتبر لجوء الإدارة قراراتها علیهم بطریقة جبریة وهذا طبقا للقواعد المعروفة بالفرا

إلى هذا الأسلوب مظهر من مظاهر سیادة الدولة، ویبرز الأهمیة التي تحققها العملیة  

إنجاز المشاریع التي تحقق المصلحة الجماعیة كالتنفیذ المباشر وامتیاز الاستیلاء المؤقت، 

لملكیة الخاصة لذلك تخضع وامتیاز نزع الملكیة جبرا وهذه الامتیازات یترتب عنها المساس با

الإدارة وذلك بإقامة مسؤولیتها إلى قواعد قانونیة تهدف إلى فرض حمایة للأفراد ضد تعسف 

إلغاء الإجراءات الغیر مشروعة، إلا أن القاضي یبقى مقیدا بقواعد عدم جواز تهدیم المباني و 

  .2العمومیة التي تم إنجازها بصفة غیر مشروعة

  العامة قصد تحقیق المنفعة -3

إن فكرة المنفعة العامة عرفت مفاهیم مختلفة اعتبرت كمبدأ دستوریا لحمایة أملاك 

تنص المادة على أنه لا  11-91من القانون  02، فقرة 02الأفراد الخاصة حیث أن المادة 

بیق عملیات نظامیة مثل یكون نزع الملكیة ممكن إلا إذا جاء تنفیذ العملیات ناتجة عن تط

أعمال ي تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت و التلعمرانیة والتخطیط و لتهیئة ااالتعمیر و 

كبرى ذات منفعة عمومیة، بمعنى أن الأسس القانونیة التي تقوم علیها المنفعة العامة هي 

كانت غیر قانونیة فإنه ها، ففي حال غیاب هذه المشاریع و اعتماد مشاریع تدخل في نطاق

لحقوق الطعن فیها، وقد توجهه المحكمة العلیا إلى أن نزع یجوز بل من حق أصحاب ا

هنا تكون م عنه إلغاء قرار نزع الملكیة، و ینجللمصالح الخاصة مخالف للقانون و  الملكیة

اد الجهة النازعة للملكیة عاجزة عن استغلال العقارات المنزوع ملكیتها لغیر الهدف المر 

إذا كانت هناك مخالفة یبطل القرار لحة العامة، و لو كان للمصتحقیقه في قرار نزع الملكیة و 

المطعون فیه  إذا نزعة ملكیة أرض لإنشاء طریق فیها هنا لا یمكن للجهة النازعة للملكیة 

  .استقلالها لبناء سكنات وما شابهها

                                                           
)، ص 2004حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري. ( لا.ط؛ الإسكندریة: دار المطبوعات الجامعیة،  -1

364.  
ن، العدد:  : لا.1994الجزائر نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ". مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،أحمد رحماني، "  -2

  .09ت، ص  ،لا.02
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قد حصر الحالات التي تمكن الإدارة إلى اللجوء إلى  11/  91نلاحظ أن القانون  

عملیات التدخل في إطار  -عملیات التهیئة العمرانیة - نزع الملكیة وهي (عملیات التعمیر

أعمال كبرى ذات منفعة عمومیة، من هذه الحالات هو إنجاز منشآت و التخطیط) فالمراد 

المقصود بها وفقا یة إلى تحقیق المنفعة العمومیة و ء نزع الملكبصیغة أخرى أنه یهدف إجرا

عامة الصادر عن وزارة لما جاء في المرشد حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة ال

  الجماعات المحلیة: " كل عملیة تستجیب لحاجات التعلق بالصالح العام".الداخلیة و 

حیث أن الصلاحیات المخولة للإرادة في هذا المجال تستمد أساسها القانوني من  

 2/2في المادة  91/11وقد نص قانون   1طبیعة المشاریع المراد إنجازها من طرف المستفید

  على بعض العملیات التي جاءت بها على سبیل المثال لا الحصر.

  المنصفإلزامیة التعویض المسبق و  -4

من القانون المدني الجزائري فإن الفرد لا یجوز  677ورد في نص المادة من خلال ما 

الشروط المنصوص علیها قانونا ولكن الإدارة هي مانه من ملكیته إلا في الأحوال و حر 

الوحیدة التي تملك الحق في نزع جزء من الملكیة أو كلها إذا كانت داخلة في إطار المنفعة 

أن تقدم مقابلا أو تعویضا عن ما نزعته من الأفراد فهذا العامة، فهنا وجب على الإدارة 

التعویض یجب أن یكون عادلا ومنصف أي أنه یغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع 

   .المؤكدل الضرر الحاصل الحالي المباشر و الملكیة، أي أن یشم

سواء كان هذا التعویض نقدي أو عیني كما تتجسد حتمیة التعویض عن من نزعت 

یتهم في منع الإدارة من المساس الخاصة ما لم تتم إحدى الشروط التالیة إما قبول لهم ملك

مبلغ التعویض من طرف المالك بصورة صریحة أو ضمنیة ( إن لم یرفع المالك المعني 

التعویض لدى الخزینة  أو مبلغ، ل المحدد لمبلغ التعویض المقترح)الدعوى ضد قابلیة التناز 

  رخصة قضائیة لنقل الملكیة.الحصول على العمومیة و 

  

                                                           
  .04ص  ،السابقالمرشد المتعلق بإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة، المرجع  -  1
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من الدستور الجزائري: "لا یتم نزع الملكیة إلا في  20المادة  ت علیهانص بعبارة أخرى

وإن هذا یتضح أن المشرع قد  1إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف "

ضمن حقوق الأفراد یفرض لهم تعویض مقابل عقاراتهم المنزوعة ولا یمكن للإدارة أن تضع 

ستوري في یدها علیها إلا بعد دفع التعویض، وجاء قانون نزع الملكیة لیكرس هذا الحق الد

ملكیة انون نزع المن الدستور یحدد هذا الق 20:" عملا بالمادة تنصو نص المادة الأولى منه 

التعویض القبلي  نكیفیانفیذه والإجراءات المتعلقة به و شروط تمن أجل المنفعة العمومیة و 

  المنصف".العادي و 

  ثانیا: شروط  نزع الملكیة للمنفعة العامة

من أجل إتمام عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة لابد لمالك العقار الذي ملكه متوقف 

على الصالح العام أن یستغني على ملكه الخاص دون معارضة الإدارة لهذا القرار، لأنه 

  أصلح لجلب المنفعة العامة، إلا أن هذا النزع یتضمن جملة من الشروط وهي التالي: 

  الشيء المراد نزع ملكیته عقار الشرط الأول: أن یكون

التأمیم الذي ینصب على مشروع أو لمنفعة العامة و هنا یبدو الفارق بین نزع الملكیة ل

مشروعات معینة، أما نزع الملكیة فلا ینصب إلا على عقار فیكون نزع الملكیة على أموال 

  2عقاریة معینة ومتمیزة مملوكة ملكیة خاصة

  منوط بتحقیق المصلحة العامةالشرط الثاني: نزع الملكیة 

زع هذا الشرط من الأهمیة بمكان ولهذا نجد أن أغلب دساتیر العالم تنص على أن لا تن

رط مبدأ دستوري لحمایة لهذا لا یكون مبالغین إذ قلنا أن هذا الشالملكیة إلا للمنفعة العانة و 

ملكیة لابد أن تنص علیه نزع ال إذا لم ینص علیه الدستور فإن القوانین التي تنظمالأفراد و 

الملكیة إلا في  من الدستور الجزائري على أن: لا یتم نزع 17تطبیقها لذلك تنص المادة و 

                                                           
، السنة 76ر، (الجریدة الرسمیة، عدد المتضمن: دستور الجزائ 07/12/1996المؤرخ  96/438المرسوم الرئاسي رقم  -1

1996.(  
  .89المرجع السابق، ص ، الدكتور محمد أنس قاسم جعفر -2
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لا یجوز معارضة إجراء نزع تب علیه أداء تعویض عادل ومنصف و تر یإطار القانون و 

  الملكیة للصالح العام بحجة أي اتفاقیة دولیة.

ریا كان أم عادیا علق نزع الملكیة على تحقق نلاحظ في هذا المجال أن المشرع دستو 

المنفعة العامة للإدارة ولم یقیدها في هذا المجال بقیود محدودة ولا یكون نزع الملكیة ممكنا 

تحقیق  أنفي هذه الحالة وبناءا على ما تقدم تلك الإدارة أن نقدم بمنتهى الحریة ما یلي: 

لا یمكن یة عقار مملوك لفرد من الأفراد و ملكها إلى نزع ائالمنفعة العامة التي تبرر إلتج

محاسبتها في هذا الصدد على أساس أنه كان لها أن تحتار عقار آخر أصلح لتحقیق 

 المنفعة العامة التي لجأت إلى نزع الملكیة بسببها. 

على هذا فإن الإدارة إذا قامت بنزع ملكیة مكان فلها أن تختار مكان أو عقار آخر 

نفعة العامة مثل  إقامة مستشفى فلا یجوز للأفراد مجادلة الإدارة في ذلك أصلح لتحقیق الم

ص الإدارة یصدر عنها بعد دراسة لأن اختیار هذا المكان أو غیره أمر تقدیري من اختصا

بحث ولهذا فإن القضاء لیس له أن یعقب الاختیار من الناحیة الموضوعیة مادامت قرار و 

  .1ال السلطةالإدارة قد خلا من إساءة استعم

للإدارة الحق أن تقدر المساحة التي ترى لزومها للمشروع، ولا یقتصر الحق في ذلك 

على العقارات اللازمة مباشرة للمشروع، بل یجوز لها التوسع في نزع الملكیة في حالات 

معینة مثل: إذا كان الغرض من نزع الملكیة هو إنشاء أحد الشوارع أو المیادین أو إنشاء 

شؤون الصحة أو التحسین أو التجمیل جاز أن یشمل نزع الملكیة  حي جدید أو لشأن من

 فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي التي ترى السلطة القائمة.  

كما یجوز نزع ملكیة أي عقارات أخرى قصد تحقیق هذا الغرض المقصود من هذا  

  المشروع.

  

  

                                                           
  . 90، ص السابقالمرجع  ،الدكتور محمد أنس قاسم جعفر -  1



19  
 

   التعویض الكامل: الشرط الثالث:

للتأمیم شرطا جوهریا ولازما لأنه هو الذي یوفق بین المصلحة العامة وبین حرمان  

العقار من ملكه ولابد من أن یكون هذا التعویض یحقق ضرورة المساواة بین الأفراد أمام 

ما فاته من كسب أي  ل هذا التعویض ما لحق من خسارة و الأعباء العامة ویجب أن یشم

  یجب یكون تعویضا كاملا.

  الشرط الرابع: إتباع الإجراءات القانونیة

المراسیم في هذا المجال التي تحكمها في الجمهوریة ین والأوامر و التي تنص علیها القوان 

  . 19701 -11 -7الجزائریة الأمر رقم 

  المطلب الثاني: مجال تطبیق نزع الملكیة للمنفعة العامة

  ةالفرع الأول: أساس نزع الملكیة للمنفعة العمومی

كبح من یته من جهة و تتراوح هذه القیود بین ضمان فعالحق الملكیة أصبح حق مقید و 

حیث نص  16هذه القیود في المادة  1976الجزائري لسنة ستور لدال وقد تناوجهة أخرى، 

أن   دي یجب أن تساهم في تنمیة البلاعلى أن الملكیة الخاصة لاسیما في المیدان الاقتصاد

هي مضمونة في إطار القانون، أما الدستور الأخیر لسنة تكون ذات منفعة اجتماعیة و 

منه على "أن الملكیة الخاصة مضمونة"، وهو ما یستفاد منه أن  52فقد نص في  1996

المشرع الدستوري قصد تخفیف القیود الواردة على الملكیة ولكنه لم یصل إلى درجة تحصینها 

العمومیة، وبقدر ما یكون قانون نزع الملكیة قید على حق الملكیة المطلق من النزع للمنفعة 

فإنه في ذات الوقت قید على إرادة الإرادة وفي نفس الوقت ضمان للملكیة، فتشریعات الدول 

في نزع الملكیة في أطار قانوني ومقابل تعویض على اختلاف أشكالها تقر بحق الإرادة 

   .منصفعادل و 

ؤسس شرعیة نزع الملكیة على المنفعة العامة على أنها السبب الشرعي لقد ظل الفقه ی

الوحید لنزع ملكیة الأفراد غیر أن التطور الفقهي الحاصل في البحث على أركان القرار 

                                                           
  . 92 سم جعفر، المرجع السابق، صالدكتور محمد أنس قا  -1
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الإداري یدعونا إلى التمییز بین المنفعة العامة كغرض من نزع الملكیة وبین الأسباب التي 

  1تحقیق هذا الغرض. دعت الإدارة إلى التدخل من أجل

من ثم فإن الأسباب الشرعیة لنزع الملكیة هي تلك الحالات المدیة أو القانونیة المستقلة 

عن إرادة الإرادة نازعة الملكیة والتي تدعوها إلى التدخل من أجل إنجاز أشغال عامة أو 

یتم  إدخال تحسینات عمرانیة أو أي عمل آخر یستوجب بالضرورة نزع ملكیة الخواص حتى

المحلیة للتنمیة و  تنفیذ العمل المراد إنجازه لتحقیق النفع العام، لقد كانت المخططات الوطنیة

ولقد وسع هذا القانون  1976هي الأسباب الشرعیة الغالبة في ضل قانون نزع الملكیة لسنة 

ون ، كما أن القان2من قاعدة الأسباب بالنص على جمیع العملیات المستوفیة للحاجات العامة

منه رغم حذفه لعبارة للمخططات التنمویة فإنه ترك المجال  2في المادة  1991الجدید لسنة 

ن أسباب فإنها على سبیل المثال ولیس على سبیل ذكره م مفتوحا لأسباب نزع الملكیة، وما

أمام تعذر حصر الحالات الواقعیة أو الواقعیة التي یكون قیامها سبب لنوع الحصر، و 

  ه لا یمكننا حصرها إلا في إطارین هامین:الملكیة، فإن

  أشغال كبرىأو مشاریع تجهیز و  الإطار الأول: وجود مخططات للتعمیر

أطار مخطط عمراني أو معینة خارج عملیات  إنجازإن نزع ملکیة الأفراد بغرض  

نه لا یهدف إلى التعمیر یعتبر عمل غیر مشروع لیس لأخارج إطار برنامج معین للإنشاء و 

خروجه عن دائرة الأسباب القانونیة المحددة سلفا، المنفعة العامة وإنما لافتقاره إلى السبب و 

إلى الذي یدعوها ن إرادة الإرادة نازعة الملكیة و فالمخطط العمراني هو السبب المستقل ع

  ل یثیر أي شكل من أشكال في شرعیة قرار الإدارة.یالتدخل، وقیام مثل هذا السب

  

  

                                                           
)، ص 1979ط؛ الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،  الإداري.(لا.نظر: الدكتورعمار عوابدي، دروس في القانون ی -1

219. 

، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من 25/05/1976المؤرخ في  76/48من الأمر رقم  3نظر: الفقرة الثانیة من المادة ی -2

  أجل المنفعة العامة.
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  ني: قیام الحاجة العامةالإطار الثا

 هو موجود من المنشآتالحاجة هي حالة قانونیة تتمثل في عدم وجود أو نقص ما 

الخدمات تدعو الإدارة إلى التدخل لإشباعها لتتحقق الفائدة العامة، وقیام الحاجة العامة و 

من  2ومستوحى من روح نص المادة  1976من قانون  3مستخلص من عبارة نص المادة 

الذي ذكر على سبیل المثال فقط أسباب نزع الملكیة فالحاجة مفهوم مرن  1991القانون 

یصعب ضبطه بمعاییر محددة، وبمرونته تكون للإرادة سلطة واسعة في تقدیر قیامها، ولقد 

أن یتضمن قرار التصریح بالمنفعة  10في المادة  91/11اشترط قانون نزع الملكیة رقم 

طلان أهداف نزع الملكیة المزمع تنفیذه، المقصود بالأهداف هنا لیس العامة تحت طائلة الب

هو الغایة فقط فغایة كل قرار إداري هو المنفعة العامة، فتحدید الأهداف یتضمن ختما 

  معاینة وجود الأسباب المتمثلة في مخطط للتعمیر أو في وجود حاجة عامة.

قرارات الإداریة فإن ذلك یعني فلما كان القضاء یبسط رقابته على ركن السبب في ال

رقابة القضاء على مدى قیام الحاجة الملحة وجدیتها ومدى عموم الفائدة التي یراد تحقیقها، 

بشرعیة نزع الملكیة  26/05/1984ولقد قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاریخ 

  لإشباع حاجیات مرفق عام دون أن یكون ذلك ضمن برنامج أو مخطط عمراني. 

  الفرع الثاني: أطراف نزع الملكیة للمنفعة العامة

المنضم لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة  91/11من القانون رقم  39أجازت المادة 

العمومیة للطرف الذي یهم الأمر أن یرفع دعوى تعویض أمام القضاء المختص لكن لم 

الشيء الذي یستوجب علینا  یحدد نص هذه المادة الأطراف الذین یحق لهم رفع هذه الدعوى

فباستقراء مواد القانون ، تحدیدها انطلاقا من معرفة الأطراف الفعالة في عملیة نزع الملكیة

المذكور سلفا وكذا مرسوم تنفیذه، نجد أن عملیة نزع الملكیة تبدأ بطلب یوجه من طرف 

محتواه هو اللجوء إلى الهیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة إلى السلطة النازعة للملكیة، 

الواقعة في أطار حدود موقع ملاك وحقوق تابعة لملكیة خواص، و إجراءات نزع ملكیة أ

المشرع المزمع إنجازه، فیتبین لنا أن عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة تضم ثلاث 

  المتضرر) -المستفید من نزع الملكیة -أطراف وهي: (الطرف النازع للملكیة
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  : الطرف النازع للملكیةأولا

إن الجهة النازعة للملكیة هي الجهة التي منحها القانون سلطة نزع للمنفعة العمومیة 

الشخص الوحید الذي ینعقد له الاختصاص هو الدولة ممثلة في الوزراء أو الوالي، إن و 

ة كیقصور نزع الملكیة على الدولة سببه أن نزع الملكیة مظهر من مظاهر السیادة، فالمل

مصونة دستوریا من الاعتداء والسلب، ویشكل نزعها للمنفعة الخاصة للأفراد محمیة قانونا و 

عامة والأشخاص العامة استثناء عن حرمة الملكیة الخاصة، إن الأشخاص العمومیة ال

الأفراد لا یتمتعون بهذا الامتیاز حتى ولو كان غرضه تحقیق المنفعة العمومیة الخاصة و 

فیترتب أنه لیس بالضرورة أن تكون الجهة النازعة للملكیة هي نفسها المستفیدة العامة، لذلك 

  منها.

  ثانیا: المستفید من نزع الملكیة

بإمكان لكل شخص صاحب حق في نزع الملكیة أن یكون مستفیدا منها إذا باشر هذا 

ستفید من الحق لحسابه الخاص فیعتبر بالمرة نازع الملكیة ومستفید، كما یمكن أن یكون الم

نزع ملكیة الغیر دون نازع الملكیة وذلك بانتقال العقار المنزوعة ملكیته من الذمة المالیة 

إلى مستفید آخر یباشر أعمال تمثل منفعة عامة،  Transiterلنازع الملكیة وإعادة بیعه 

ویمكن أن یكون المستفید شخصا عاما أو شخصا خاصا هذا ما قضى به مجلس الدولة 

نجد أنها لم  93/186المرسوم التنفیذي رقم و  91/11ر أنه بالرجوع إلى قانون یالفرنسي غ

الجماعات المحلیة هي المستفیدة من نزع الملكیة إشارة إذا ما كانت دوما الدولة و یتضمنا أي 

 07أم یمكنها مباشرة العملیة لحساب مستفید آخر؟ بینما نجد المنشور الوزاري المشترك رقم 

، قد تناول هذه الحالة إذ یمكن مثلا للمؤسسات العمومیة 19941یو ما 11الصادر في

بالاستفادة من نزع الملكیة بواسطة الشخص الإقلیمي الذي ترتبط به لكن دائما في إطار 

  إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة.

ائدة الأفراد أو لفائدتها إلا أنه إذا كان یمنع على الإدارة اللجوء إلى نزع الملكیة لف

المستفیدین من اهمین في تسییر المرافق العامة و ، فبالنسبة للأفراد یجب استثناء المسالخاصة

                                                           
  بنزع الملكیة للمنفعة العامة . المتعلق 11/05/1994المؤرخ في  07: المنشور الوزاري المشترك رقم -1
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مع إبقاء الملكیة  1المیاه المعدنیة،یخص استغلال المناجم والمحاجر و حق الالتزام في ما 

 21/1لحساب الشخص العام الذي قام بإجراء نزع الملكیة وهذا ما جاء به في نص المادة 

على أنه "  2المتعلق بالنشاطات المنجمة 07/01/1984المؤرخ في  84/06رقم  من قانون

بدون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص علیها في هذا القانون یمكن أن یستفید صاحب 

الأهداف المسطرة من الحقوق والمزایا الاستغلال قصد متابعة نشاطاته و  رخصة البحث أو

لتصرف أو اكتساب العقارات عن طریق التنازل أو نزع المشار إلیها أدناه الوضع تحت ا

  . 3الملكیة"

  ثالثا: المتضرر

المتضرر من نزع الملكیة هو الشخص صاحب ملكیة العقار أو صاحب الحق العقاري 

الذي قررت إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة على حقوقه، غالبا ما یكون المتضرر 

الأفراد سواء كان العقار لجزائري أو لأجنبي  شخص طبیعیا بمعنى فرد أو جماعة من

، إلا أنه لا یوجد في القانون ما 4باستثناء السفارات الأجنبیة التي تخضع لمبدأ امتداد السلطة

یمنع أن یكون موضوع نزع الملكیة منصبا على أملاك شخص اعتباري خاصا كالملكیات 

تباریة ؤل عن ملكیة الأشخاص الاعشركة مدنیة أو تجاریة أو جمعیة خاصة، یجدر بنا التسا

معقولا إمكانیة نزع الملكیة الخاصة للشخص الاعتباري العام العامة، فإن كان مقبولا و 

فالملكیة العامة تتمتع قانونا بحصانة مطلقة ولا یرد علیها أي استثناء بحیث تحرم جمیع أنواع 

قد اتفاق لعقبة القانونیة إلى عالتصرف فیها تلجأ الدولة بصفتها نازعة الملكیة لتجاوز هذه ا

الوزارة الوصیة على الملك العام، بهدف نقل ملكیتها إلى الوزارة بین الوزارات المعنیة و 

المستفیدة دون المرور عبر إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة ثم تقوم بتخصیصها للمنفعة 

                                                           
 .10أحمد رحماني، المرجع السابق، ص  -1
  المتعلق بالنشاطات المنجمة. 07/01/1984المؤرخ في  84/06قانون رقم  -2
)،  2001، أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجامعات المحلیة.(لا.ط؛ الجزائر: دارهومة -3

 .70ص 
، ص 1996، 02ن، العدد:  م :لا. د كرغولي، " نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ". المجلة القضائیة، لا.مقدا -4

33.  
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 رین المستأجرین للمحلات السكنیة العامة هذا وقد أضاف المشرع الجزائري في المتضر 

  1الحرفیین.المهنیة وحتى الشاغلین والتجار والصناعیین و و 

   موضوعهاات نزع الملكیة للمنفعة العامة و المبحث الثاني: إجراء 

   موضوع نزع الملكیة للمنفعة العمامة. :الأولالمطلب 

  الفرع الأول: العقارات.

في التشریع الفقه و استقر ا یخص ملكیتهم.لقد الأفراد في مللإدارة نزعه من  یقصد به ما یمكن

ما نص علیه العقارات والحقوق على  درـیمنفعة العامة الملكیة للالأمر على أن نزع بدایة 

الذي یحدد القواعد  91/11) من القانون رقم 3() و2الجزائري في كل من المواد ( المشرع

) من القانون المدني، حیث 677كذا المادة (العامة و الملكیة من أجل المنفعة المتعلقة بنزع 

) على أنه"یعد نزع الملكیة للمنفعة العامة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك 2تضمنت المادة (

  أو حقوق عقاریة... ".

) "یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق عینیة عقاریة من أجل 3كما نصت المادة (

) من القانون المدني على أنه "لا یجوز 677المادة (كما تنص ، "المنفعة العمومیة... 

غیر أن ، القانون"علیها في لمنصوص الشروط اول حوالأإلا في احرمان أي أحد من ملكیته 

للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة 

  عادل.منفعة العامة مقابل تعویض منصف و لل

لا و من القانون المدني الجزائري "كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه  683تنص المادة 

 المنقولغیر أن  كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولفهو عقار، و  یمكن نقله من دون تلف

یعتبر عقار استغلاله أو العقار رصدا على خدمة هذا ، یضعه صاحبه في عقار یملکهالذي 

لأملاك المتعلق بالتوجیه العقاري " ا 90/29من القانون  2بالتخصیص." تنص المادة 

وملکیة ، المبنیة"غیر الثروات العقاریة الأراضي أو  كلهي  العقاریة في مفهوم هذا القانون

                                                           
الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم  27/07/1993الصادر في  93/186) من المرسوم التنفیذي 34المادة ( -  1

 المنفعة العامة. الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 91/11
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 كانإذا ، و1عمقابها علوا أو التمتع في ، إلى الحد المفید ما تحتهاما فوقها ول الأرض تشم

ن یجب أالملكیة فإن عملیة نزع ، أي أرض مبنیة بناءعلیها مکون من أرض والعقار 

مختلف دون لشخص  مملوكاواحد منها  كللو كان البناء معا، و الأرض  تنصب على

ل دون سطحها من أج لنزع الملكیةیمکن أن یکون باطن الأرض محلا  كما، الأرض

في باطن الأرض دون أي تلف أو ل شق الأنفاق شریطة أن تجري الأشغاول الحفر أشغا

  . 2على سطحهال تعدی

عیة أما ما یخص العقارات بالتخصیص التي بخدمة دائمة للأرض كالآلات الزرا 

منازل الفلاحین فجمیعها تابعة للأرض، لذا یجوز أن یشملها أیضا نزع الملكیة المخازن و و 

لكیة ، كما یجوز نزع م3للمنفعة العامة طالما كانت تابعة للعقار الأصلي الذي نزعت ملكیته

حیث تنص "  91/11من القانون  22هذا ما أشارت إلیه المادة العقار دون الباقي و  جزء من

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزءا من العقار یمكن للمالك أن یطلب الاستیلاء على 

  الجزء الباقي غیر المستعمل".

، الخواص إذن كل الأملاك العقاریة التابعة للخواص قابلة لنزع ملكیتها سواء كان هؤلاء

أشخاصا طبیعیین أو أشخاص معنویین وذلك بغض النظر عن الموضوعیة القانونیة 

لمالكها.، باستثناء أملاك الدولة الأجنبیة لصبغتها الدبلوماسیة أما أملاك الدولة الخاصة 

والأشخاص المعنویة العامة غیر أنه لا یمكن لشخص المعنوي من أشخاص القانون العام أن 

امة كیة عقارات تدخل ضمن أملاكه الخاص لإدراجها في نطاق الأموال العیقوم بنزع مل

  المبین في التالي:یح آخر و بتوض، الخاصة

  قانون نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة أو التحسین.أولا: 

 ىبشأن نزع ملكیة العقارات للمنافع العمومیة لد 1907لسنة  5لقد كان القانون رقم 

القوانین المعدلة له هي القوانین التي تسري في نزع ملكیة العقار للمصلحة المحاكم الأهلیة و 

بإدخال أحكام  1931لسنة  94العامة أمام القضاء الوطني، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 

                                                           
  .568عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1

- 
  .17وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  2

  .50)، ص 1992عبد الحكیم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة.(لا.ط؛ مصر: دار الكتب القانونیة،   3-
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 1954نوفمبر سنة  4جدیدة فیما یتعلق بنزع الملكیة للمنافع العامة وصدر مرسوم في 

لسنة  94ورقم  1907لسنة  5ل القانونین رقم یحل مح 1954لسنة  577القانون رقم 

بإلغاء القانون رقم  26وقضي في المادة  1990لسنة  10وأخیرا صدر القانون رقم  1931

لسنة  2القرار بقانون رقم ة العقارات للمنفعة أو التحسین و بشأن نزع ملكی 1954لسنة  577

   .أراضي إلي نظام الري الدائمبشأن نزع ملكیة العقارات لتنفیذ مشروعات تحویل  1963

جاء في تقریر اللجنة المشتركة بمجلس الشعب عن مشروع القانون أن التطبیق العملي 

لسنة  577كشف عن عدم مواكبة قانون نزع ملكیة العقارات  للمنفعة العامة أو التحسین رقم 

في ر الدولة تي من نتیجتها تزاید دو اله للتطورات التي حدثت بالمجتمع و وتعدیلات 1954

الاجتماعیة للوطن، ا المصالح الاقتصادیة و إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضیه

بالإضافة إلي توفیر أحكامه للضمان الكافي الذي یحقق للملاك الذین تنزع ملكیة عقاراتهم 

كان من الضروري وضع تشریع عادل في ظل إجراءات مبسطة، لذلك اقتضاء التعویض ال

ینظم نزع ملكیة العقارات التي تلزم لتنفیذ المشروعات، بحیث یكفل إلي جانب حقوق جدید 

التعویض  ذوي الشأن سرعة القیام بهذه الإجراءات المبسطة یحقق هلاك سرعة اقتضاء

قد جعل القانون تقریر صفة المنفعة بالنسبة للعقارات المراد نزع  العادل في فترة وجیزة و 

الملكیة ولذوي الشأن من من رئیس الجمهوریة، وأن للجهة طالبة نزع  ملكیتها بناء علي قرار

یة أصحاب الحقوق الحق في الطعن علي تقدیر التعویض أمام المحكمة الابتدائالملاك و 

المنشآت خلال ثلاثین یوما من تاریخ انتهاء مدة عرض الكائن في دائرتها العقارات و 

  .1الكشوف

العامة هو من المباحث الرئیسیة للقانون الإداري، فإنه لا لما كان قانون نزع للمنفعة 

الإجراءات التي رسمت رت فیه لحمایة الملكیة الخاصة، و یعنینا منه هنا إلا الأحكام التي تقر 

  لضمان هذه الحمایة، وبخاصیة التعویض المنزوع ملكیته تعویضا عادلا عن ملكه.
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  لخاصة في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة.ثانیا: الضمانات التي تكفل حمایة الملكیة ا

من القانون المدني علي أنه "لا یجوز أن یحرم  أحد ملكه إلا في  805نصت المادة 

یكون ذلك في مقابل تعویض عادل" بالطریقة التي یرسمها و لقانون و الأحوال التي یقررها ا

اشر لهذا النص روعي فیه أن ولما كان قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة هو التطبیق المب

فهناك  لخاصةیشمل علي نفس الضمانات الواردة في النص لكفالة الحمایة الواجبة للملكیة ا

إذن ضمانات ثلاثة في قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة لتأمین حصانة الملكیة الخاصة 

  وهي:

یقررها قانون نزع  الضمان الأول : عدم جواز نزع الملكیة الخاصة إلا في الأحوال التي

  الملكیة.

لا یجوز نزع الملكیة إلا في إذ كان ذالك تحقیقا لمنفعة عامة ویكون تقریر المنفعة 

هذا القرار ینشر و  1990لسنة  10من القانون  2ادة مالة( العامة بقرار من رئیس الجمهوری

الإدارات المحلیة وفي المحل المعد لإعلانات بالمقرات الرئیسیة لوحدات في الجریدة الرسمیة و 

  ").3مقر العمدة أو الشرطة وفي المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتها العقار "المادة 

یلخص من ذالك أن یكون نزع الملكیة الخاصة في الحالة التي ترید فیها جهة الإدارة 

سعه أو تحقیق منفعة عامة بشأن من الشئون التنظیم والتي منها إنشاء شارع أو میدان أو تو 

  إنشاء حي جدید وغیرها من شئون منفعة العامة.

التي رسمها قانون نزع الملكیة إذا عمدت جهة اني : وجوب إتباع الإجراءات الضمان الث

  الإدارة إلي نزع الملكیة الخاصة.

  :1هذه الإجراءات تتلخص فیما یلي

  بیان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة. -1

بذالك قرار من رئیس الجمهوریة كما سبق القول، ورفق بهذا القرار مذكرة ببیان یصدر 

 رسم بالتخطیط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة لهالمراد تنفذه و لمطلوب و المشروع ا
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بمجرد حصول ا سبق الوجه المبین في ما مضى، و ینشر هذا القرار علي الوجه المبین فیم

لأراضي التي تقرر راءات نزع الملكیة الحق في دخول القائمة بإج النشر یكون لمندوب الجهة

الحصول امة لإجراء العملیات الفنیة والمساحیة ووضع علامات التحدید و نزعها للمنفعة الع

  على البیانات اللازمة بشأن العقار.

المنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة حصر وتحدید العقارات و  -2

من أحد رجال الإدارة المحلیة ومن القائمة بإجراءات نزع الملكیة و  مؤلفة من مندوب الجهة

  الصراف.

ل الإعلان عن الموعد المحدد على أن یسبق عملیة الحصر هذه بعض الإجراءات، مث

إخطار أصحاب الشأن المعنیین  بهذا الموعد بخطاب موصى علیه بعلم الوصول كي له و 

حقوقهم، على أن المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم و  ه اللجنة في موقعیتم حضورهم أمام هذ

محل و  ة محضر یبین فیه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق تقوم اللجنة بكتاب

یكون التحقق من صحة هذه البیانات بمراجعها على دفاتر سجلات المكلفات إقامتهم، و 

  المراجع الأخرى.

هم بصحة البیانات إقرار منوالحاضرون على كشوف الحصر و جنة أن یوقع أعضاء الل

إذا أمتنع أحد ذوى الشأن على التوقیع أثبت ذلك في المقرر مع بیان أسباب الواردة بها، و 

  امتناعه.

  یتم تقدیر التعویض بواسطة لجنة تشكل بكل تحفظ بقرار من وزیر الأشغال العامة

دیریة الزراعة عضویة مندوب عن كل محة رئیسا و ن مندوب عن هیئة المساالموارد المائیة مو 

درجة أي منهم  مدیریة الضرائب العقاریة بالمحافظة بحیث لا تقلرافق و المومدیریة الإسكان و 

  یتم تغییر أعضاء هذه اللجنة كل عامین.و عن الدرجة الأولى 

تودع الجهة دة وقت صدور قرار نزع الملكیة، و یقدر التعویض طبقا للأسعار السائ

طالبة نزع الملكیة مبلغ التعویض المقدر خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاریخ صدور القرار، 

قتضاء التعویض ایة كما أنه یجوز بموافقة الملاك خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملك

  ".6كله أو بعضه عینا المادة "
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یض كشوفا من واقع و تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكیة بعد إیداع مبلغ التع

صرها فسواء المنشآت التي تم حبالعقارات و یتعلق  االتحدید تبین فیها كل معملیة الحصر و 

غیرها على أن تعرض هذه  التعویضات أوفي ما یخص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك و 

في مقر ت في المقر الرئیسي لهذه الجهة و معها خرائط تبین موقع هذه الممتلكاالكشوف و 

في مقر لواقع في دائرتها العقار و دیریة المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة ام

العمدة وفي مقر الوحدة المحلیة لمدة شهر ویتم إخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة 

طالبة نزع الملكیة بهذا العرض بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم الوصول على أن یسبق 

وفي  –ملحق الجریدة الرسمیة  –وع إعلام في الوقائع المصریة هذا العرض بمدة أسب

جریدتین یومیتین واسعتي الانتشار یشمل بیان المشروع والمواعید المحددة لعرض الكشوف 

الخرائط في الأماكن المذكورة ویخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة 

  . 1"7الوصول "المادة  أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم

 أصحاب الحقوق الحق في الاعتراض عليلاك و أجاز القانون لذوي الشأن من الم

یقدم الاعتراض إلي المقر الرئیسي للجهة القائمة بإجراءات البیانات الواردة بكشوف العرض و 

دائرتها العقار، نزع الملكیة أو إلي البلدیة أو الدائرة التابعة لها بعاصمة المحافظة لكائن في 

ائیة ولذوي الشأن الحق في الطعن علي قرار الذي یصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتد

یرفع الطعن بالطرق المبینة في قانون المرافعات خلال سنتین یوما الكائن في دائرتها العقار و 

  من تاریخ إعلانهم.

أصحاب شأن من الملاك و كل من الجهة طالبة نزع الملكیة وذوي الأجاز القانون ل -3

الحقوق خلال أربعة أشهر من تاریخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص علیها في المادة 

" الحق في الطعن علي تقدیر التعویض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائیة  7"

ن ذوي الشأن بین الجهة طالبة نزع الملكیة و المنشآت ویرفع الطعالكائن في دائرتها العقارات و 

  ". 9ینظر الطعن علي وجه السرعة "المادة و من الملاك وأصحاب الحقوق فقط 

الحقوق المدرجة في الكشوف نهایة إذ لم تقدم عنها تعد البیانات الخاصة بالعقارات و 

 " من هذا القانون  9، 8لمادتین "معارضات أو الطعون خلال المدد المنصوص علیها في ا
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ق قبل الجهة طالبة ازعة فیها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقو لا یجوز بعد ذالك المن

 ىیكون قیام الجهة طلبة نزع الملكیة بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلنزع الملكیة و 

سنتین من تاریخ قرار المنفعة العامة في لجریدة خاص المقیدة أسماؤهم فیها مبرئا الأش

النسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها الرسمیة، عد القرار كأن لم یكن ب

" أن الطعن في تقدیر التعویض لا یحول دون حصول ذوي الشأن من الجهة 12"المادة 

طالبة نزع الملكیة علي المبالغ  المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدیر التعویض وإذ تعذر الدفع لأي 

البة نزع الملكیة مع إخطارهم بذلك یكون دفع سبب كان أودعت المبالغ بأمانات الجهة ط

التعویض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة المذكورة من القیمة 

  ".13التعویض عن عدم الانتفاع "المادة 

في حالة الاستعجال قد تري الجهة نازعة الملكیة الاستیلاء المؤقت علي العقار: و  -4

ت علي العقار المطلوب نزع ملكیته حتى تتم الإجراءات اللازمة لنزع ضرورة الاستعلاء المؤق

الملكیة فیصدر بذالك قرار من رئیس الجمهوریة أو من یفوضه، ینشر في جریدة رسمیة 

الصادر بتقریر ویشمل بیانا إجمالیا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلي القرار 

ء لأصحاب الشأن بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم لاستیلاا یبلغ قرار و المنفعة العامة 

یترتب علي نشر القرار تقل عن أسبوعین لإخلاء العقار و  الوصول یقدمون فیه مهلة لا

یكون لذوي الشأن ر العقار مخصصا للمنفعة العامة و الاستیلاء في الجریدة الرسمیة اعتبا

الاستیلاء الفعلي إلي حین دفع الحق في تعویض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاریخ 

التعویض المستحق عن نزع الملكیة ویتم تقدیر التعویض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة 

  .1" من هذا القانون خلال شهر من تاریخ الاستیلاء6المنصوص علیها في المادة "

ثین تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكیة بإعلان ذوي الشأن بذلك، وله خلال ثلا

علي النحو المبین بالمادة  یوما من تاریخ إعلانیه بقمة التعویض حق الطعن علي هذا التقدیر

"من هذا القانون ویجوز للوزیر المختص بناء علي طلب الجهة المختصة في 14المادة "" و 9"

سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن ل غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء و حالة وحصو 

ستیلاء مؤقتا علي العقارات لإجراء أعمال الترمیم أو الوقایة أو غیرها ویحصل هذا یأمر بالا

                                                           
  . 553عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1



31  
 

حالتها ن إثبات صفة العقارات ومساحتها و الاستیلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة م

دون حاجة لاتخاذ إجراء آخر، ویتم تقدیر التعویض الذي یستحق لذوي الشأن مقابل عدم 

" من هذا القانون خلال شهر 6بمعرفة اللجنة المنصوص علیها في المادة "انتفاعهم بالعقار 

من تاریخ الاستیلاء ولذوي الشأن خلال ثلاثین یوما من تاریخ إعلانه بقمة التعویض الحق 

تحدید مدة " و 15" والمادة "9بین بالمادة "النحو الم ىفي الطعن علي تقدیر التعویض عل

وات من بانتهاء الغرض المستولى علیه من أجله أو بثلاث سنالاستیلاء المؤقت علي العقار 

یجب إعادة العقار في نهایة هذه المدة بالحالة التي كان علیها وقت تاریخ الاستیلاء الفعلي و 

   .الاستیلاء مع تعویض عن كل تلف أو نقص في القیمة

ذوي الشأن تعذر الاتفاق مع د مدة الثلاث السنوات المذكورة و إذ دعت الضرورة إلي م

علي ذلك وجب علي الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات 

نزع الملكیة وفي هذه الحالة تقدر قیمة العقار حسب الأوصاف التي كان علیها وقت 

الاستیلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكیة أما إذا أصبح العقار نتیجة الاستیلاء 

ح للاستعمال وجب علي الجهة المختصة أن تعید العقار إلي حالته الأولي المؤقت غیر صال

  ". 16أو أن تدفع تعویضا عادلا للمالك أو أصحاب الحق "المادة 

  الضمان الثالث: وجوب تعویض المالك المنزوع ملكیته تعویض عادل.

فیه قدمنا أن الجهة القائمة بنزع الملكیة تعد كشفا من واقع عملیة الحصر تبین 

التعویض الذي تقدره للعقار المطلوب نزع ملكیته، فإن لم یتعرض المالك على هذا التقدیر 

إیداع هذا ملكیة العقار للمنفعة العامة، و  تقاضى التعویض المقدر، ووقع نموذجا خاص بنقل

النموذج في مكتب شهر العقار یترتب علیه بالنسبة إلى العقار جمیع الآثار المترتبة على 

  قد البیع.شهر ع

أما إذا اعترض المالك على تقدیر المصلحة للتعویض، فإن الاعتراض یقدم إلى المقر 

فظة الكائن في دائرتها الرئیسي للجهة أو المدیریة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحا

یقل هذا  ) من قیمة الزیادة التي یطلبها بحیث لا%2یجب أن یرفق إذن برید قیمته (العقار، و 

 یعتبر الاعتراض كأن لم یكن إذا لمجنیهات، و  لا یجاوز عشرةمبلغ عن خمسین قرشا و ال
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قد قدمنا أنه في حالة عدم ستثاق من جدید الاعتراض، و لإلذلك یرفق به هذا الرسم كاملا و 

مكتب الشهر فیكون  یودع القرار فيلوزیر قرار بنزع ملكیة العقار، و الاعتراض یصدر ا

  المترتبة على شهر عقد لبیع.لآثار لإیداع جمیع ا

أصحاب الحقوق على تقدیر الجهة القائمة بإجراءات نزع ا إذا اعترض الملاك و أم

الملكیة للتعویض، فإن الاعتراض یقدم إلى المقر الرئیسي لتلك الجهة أو إلى المدیریة أو 

الحق في الشأن  لذويفظة الكائن في دائرتها العقار، و الإدارة التابعة لها بعاصمة المحا

الذي یصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرتها  الطعن على العقار

یرفع الطعن بالطرق المبنیة في قانون المرافعات خلال ستین یوما من تاریخ إعلانهم العقار و 

  بالقرار.

لأصحاب الشأن خلال أربعة أشهر من تاریخ للجهة طالبة نزع الملكیة و إضافة إلى 

انتهاء عرض الكشوف الحق في الطعن على تقدیر التعویض الوارد بكشوف العرض أمام 

یرفع الطعن وفقا للإجراءات ي دائرتها العقارات والمنشآت، و المحكمة الابتدائیة الكائن ف

 لمحكمة في الطعن على وجه السرعة تنظر اصوص علیها في قانون المرافعات، و المن

یحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكیة  الطعن في تقدیر التعویض لاو 

)، كما لا یحول استئنافهم 6على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص علیها في المادة (

من تلك الجهة على الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائیة دون حصول 

الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات إذا تعذر  بها ابتدائيضي التعویضات المق

یكون ب موصى علیه مصحوب بعلم الوصول، المصلحة مع إخطار ذوى الشأن  بذلك بكتا

دفع التعویض لذوى الشأن، أو إخطارهم بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكیة و 

  ).14(من قیمة التعویض عن عدم الانتفاع المنصوص علیه في المادة 

لأصحاب الشأن الحق في الطعن على القرار الذي یصدر الملكیة و  للجهة القائمة بنزع

تاریخ في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائیة الكائن بدائرتها العقار خلال ستین یوما من 

  تنظر المحكمة في الطعن على وجه السرعة.إعلانهم بالقرار المذكور و 
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ول دون حصول ذوى الشأن على المبالغ المقدرة الطعن في تقدیر التعویض لا تح

إذا قانون، كما لا یحول استئنافهم، و ) من هذا ال6بمعرفة الجهة المنصوص علیها في المادة (

تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات المصلحة مع إخطار ذوى الشأن 

ویض لذوي الشأن، أو یكون دفع التعب موصى علیه مصحوب بعلم الوصول و بذلك بكتا

إخطارهم بتعذر الدفع، مبرئا لذمة المصلحة من قیمة التعویض عن عدم الانتفاع في حالة 

تطبیق  یراعى فیما یتعلق بالتعویضو  ة على العقار تمهیدا لنزع ملكیتهاستیلاء المصلح

  القواعد الآتیة:

مدن قد زادت نتیجة إذا كانت قیمة العقار الذي تقرر نزع ملكیته لأعمال التنظیم في ال  - أ

تنفیذ مشروع سابق ذي منفعة عامة، فلا تحسب هذه الزیادة في تقدیر التعویض إذا تم 

إذا زادت أو دء التنفیذ في المشروع السابق، و نزع الملكیة خلال خمس سنوات من تاریخ ب

نقصت قیمة الجزء الذي لم تنزع ملكیته بسبب أعمال  المنفعة العامة في غیر مشروع 

 یم داخل المدن، وجبت مراعاة هذه الزیادة أو النقصان في تقدیر التعویض.التنظ

العقارات التي یطرأ علیها تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروع التنظیم في   - ب

المدن دون أخذ جزء منها، یلزم ملاكها بدفع مقابل هذا التحسین بحیث لا یجاوز ذلك 

توسیع الشارع أو المیدان الذي نتج عنه هذا الحكم إذا نصف التكالیف الفعلیة لإنشاء أو 

رأت السلطة لمدن قاصرا على جزء من  العقار و كان نزع الملكیة لمشروعات التنظیم في ا

القائمة على أعمال التنظیم أن احتفاظ جزء من العقار لا یتعارض مع الغایة من المشروع 

  المراد تنفیذه.

لباقي منها یتعذر منها تشترى بأكملها، إذا الجزء ا العقارات اللازم نزع ملكیته جزء  - ج

 یكون ذلك بناء على طلب یقدمه صاحب الشأن.الانتفاع به، و 

لا یدخل في تقدیر التعویض المستحق عن نزع الملكیة المباني أو الغراس أو عقود  -د

 ذلك بغیرو یت بقصد الحصول على تعویض أزید، الإیجار أو غیر ذلك، إذا ثبت أنها أجر 

ضرار إخلال بحق صاحب الشأن في إزالة هذه التحسینات على نفقته الخاصة بشرط عدم الإ

كل ما یعمل أو یتخذ من هذا القبیل بعد نشر القرار المقرر للمنفعة بالمشروع المراد تنفیذه، و 

  لا یدخل في تقدیر التعویض.ى للغرض المذكور، و العامة في الجریدة الرسمیة یعتبر أنه أجر 
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نزع الملكیة سائر الدعاوى العینیة لا توقف إجراءات وى الفسخ ودعاوى الاستحقاق و دعا -ه

 ینتقل حق الطالبین إلى تعویض.و ولا تمنع نتائجها، 

جمیع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون یكون تحصیلها في  -و

 حالة التأخیر بطریق الحجز الإداري.

التي تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون یحصل عنها عند الدفع جمیع المبالغ  -ن

التوقیع على عشرة جنیهات مقابل رسم الدمغة و  مبلغ قدره جنیه عن كل مبلغ یجاوز

للاستحقاق مقابل إعفاء لأوراق المتعلقة بتحقیق الملكیة أو تلك المؤیدة المستندات والعقود و 

 .1غیرهاالأوراق و 

  . : الحقوق العینیة العقاریةالفرع الثاني

هي تلك الحقوق العینیة الأصلیة المستقلة التي لا تتبع حق آخر كما أن أوسع الحقوق 

العینیة الأصلیة هو حق الملكیة إذ یخول لصاحبه كل السلطات المتصورة على شيء مادي 

ل أو من استعمال واستغلال وتصرف فالمالك الشيء استعماله أي استخدامه فیما هو قاب

صالح له من أوجه الاستخدام وما یتولد أو ینتج من ثمار وقد یكون قانونیا بالتنازل عن 

ملكیته إلى الغیر أو بتقریر حق عیني أصلي آخر أو حق عیني تبعي للغیر علیه بحیث 

نظم القانون المدني الحقوق العینیة على سبیل الحصر وهي (حق الملكیة، حق الانتفاع، 

ق السكن، حق الارتفاق) وتتمثل الحقوق العقاریة التبعیة في (الرهن حق الاستغلال، ح

من  684الحیازي، حقوق الامتیاز) فهذه الحقوق تعتبر أموالا عقاریة طبقا لنص المادة 

القانون المدني الجزائري، فلما كانت هذه الحقوق العینیة قابلة للانتقال بنفس الطرق التي 

بالطرق صیة وغیرهما فإنها تكون كذلك قابلة للاكتساب تكتسب بها الملكیة كالعقد والو 

لواردة على عقار ستیلاء، كما یمكن نزع الحقوق العینیة العقاریة االجبریة كنزع الملكیة والا

باستثناء حق الارتفاق التي یمكن للدولة إنشاء حق الارتفاق على العقارات  دون نزع ملكیته 

المملوكة ملكیة خاصة دون اللجوء إلى طریق نزع الملكیة أما بالنسبة لحق الارتفاق الذي قد 

                                                           
  .558عبد الرزاق أحمد السنهوري: المرجع السابق، ص  -1



35  
 

یكون موضوع نزع الملكیة فهي لا تتم إلا مع نزع العقار، فحق الارتفاق یعرفه المشرع" حق 

  لفائدة عقار غیره یملكه شخص آخر".یحد من منفعة عقار 

لما كان حق الارتفاق مقرر لمنفعة عقار معین فالمنفعة التي یحققها هنا هي منفعة 

ك، فكان من الأصل بقاء هذا الحق عینیة تتعلق بالعقار لا منفعة شخصیة تعلق بالمال

أبدیا أو دائما  استمراره رغم تغیر ملاك العقار المرفق، ولكن لیس معني هذا انه یعتبر حقاو 

حینئذ یكون انتهاؤه بانقضاء هذا الأجل وعلى یته بأجل معین، و في جوهره بل تملك الإرادة تأق

خلاف حق الملكیة الذي لا ینقضي مهما طالت مدة عدم استعماله وتخضع كل الحقوق 

  . 1العینیة المتفرعة منه للتقادم المسقط فتنقضي بمضي المدة القانونیة علي عدم استعماله

  الفرع الثالث: المنقولات.

بوسائل القانون علیها للإدارة الحصول یمکن المنقولة أن الأملاك القاعدة العامة 

، لذلك فهي تخرج أصلا  2الخاص  تماما مثل الأفراد وفي حالة الضرورة بواسطة التسخیر

رع أو بطبیعتها عن نطاق موضوع نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وهو ما جعل المش

من  3و 2الجزائري یخرجها من نطاق الأموال المحددة على سبیل الحصر في المادتین 

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، وفي المادة  91/11قانون 

طالما أن مثل هذه الحقوق غیر منظمة بالقانون العام أو ن المدني، و من القانو  677

لكیة في القانون الوضعي الجزائري وعلیه من الضروري وضع نصوص الخاص في نزع الم

قانونیة خاصة لیكون الأساس الشرعي للعملیة تطبیقا لمبدأ المشروعیة كلما طلب الأمر 

  .3توسیع مجال نزع الملكیة إلى نوع معین أو محدد من الحقوق المنقولة
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  أولا: المنقولات بالطبیعة.

الأشیاء المادیة الغیر ثابتة،  )(Meubles par natureیقصد بالمنقولات بالطبیعة 

المنزل  أثاثرات، و ئمن أمثالتها السفن والطاو لنقل من مكان إلي آخر دون تلف،  القابلة

  المشروبات. لمأكولات و اوالبضائع و 

الكهرباء، ولكن الرأي أصبح مستقرا علي لشك في بعض الأشیاء كالغاز و لقد ثار ا

اعتبارها منقولات بالطبیعة، إذ هي أشیاء مادیة تدركها الحواس رغم أنه قد تحتویها أنابیب 

ثابتة لها صفة العقار وتطبیقا لذلك یعتبر اختلاسها من قبیل السرقة التي لا تقع إلا علي 

  المنقولات. 

  .ثانیا: المنقولات بالمال

هي بحسب طبیعتها  ) أشیاءMeubles par anticipationت بالمال (یقصد بالمنقولا

بار أنها ستصیر كذلك في افتراضا وصف المنقولات باعتمن العقارات، ولكنها تـخذ حكما و 

مثل هذا الافتراض القانوني أنما تبرره الغایة منه ذلك أن  بعض العقارات بطبعتها القریب و 

لكي تصیر منقولات بالطبیعة في  –أما بإرادة الأفراد أما بحسب طبیعتها و  –كون معدة ت

م إخضاعها لحكالمآل القریب دون انتظار حلوله و القریب، فیكون من المنافع استباق هذا 

  تخفیفا من القیود فیما یرد علیها من تصرفات أو حجوز.العقار، تیسیرا في الإجراءات و 

والمباني المعدة للهدم،  للقطع،ت بالمال: الأشجار المعدة من أمثلة هذه المنقولا

لمعادن أو الأحجار المعدة للاستخراج أو الاقتطاع من االزراعیة المعدة للجني، و  ولاتلمحصا

  . 1المناجم أو المحاجر

  الفرع الرابع: الغایة من نزع الملكیة:

إن أهمیة نزع الملكیة تتجلى في تحقیق المنفعة العامة، التي سنوضحها في التعریف، 

  .ذلك نقوم ببیان سلطة الإدارة اتجاهها والمعاییر أو الضوابط المعتمد علیها في تحدیدهاوبعد 
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  .أولا: تعریف المنفعة العامة

مهمة في مجال التصرفات الإداریة لانعكاسها ن المنفعة العامة تعتبر ضروریة و إ

 یعرف المنفعةلم السلبي على الملكیات العقاریة للأفراد، فبالرغم من أن المشرع الجزائري 

العامة نظرا لكونها فكرة مرنة ومتطورة، ترتبط بمضمون العملیات التي تباشرها الإدارة 

حیث یقول الأستاذ محمد زغداوي في ذلك:" هو  ومفهوم المنفعة العامة مرن وقابل للتطور

یتسع في ضل الدولة ذات السمة التدخلیة في الاقتصاد، إلى الحد الذي جعل كل تدخلاتها 

تتوفر على صفة المنفعة العامة الشيء الذي یجعله یختلط هنا بمفهوم المصلحة العامة، 

ویضیق في المجتمعات اللیبرالیة التي تتمیز بتدخلات الدولة في ضلها بأنها تدخلات 

ظرفیة تلجأ الدولة إلیها أساسا بسبب الأزمات الاقتصادیة، أو عجز المبادرة الفردیة عن 

  .1..."ترفیهیا أصبحت مطلبا جماعیا ملحاو  جتماعیاا ادیا،إشباع الحاجات اقتص

أساسیین انطلاقا من هذا التعریف نستنتج بأن المنفعة العامة تقوم على اعتبارین 

ففكرة  وثانیهما حمایة الملكیة الفردیة ومهمین جدا أولهما ضرورة تحقیق المصلحة العامة،

التي تعتبر غایة وجود الإدارة والمرفق العام  المنفعة العامة مرادفة لفكرة المصلحة العامة،

  ومناط النشاط الإداري.

  .ثانیا: سلطة الإدارة في تحدید المنفعة العامة

إن صلاحیات الإدارة في تحدید المنفعة العامة مستمدة من تمتعها بسلطة الملائمة 

سواء في وبالنتیجة فسلطة الإدارة في تحدید المنفعة العامة هي سلطة تقدیریة، وتظهر 

  .أو حریتها في تقدیر المساحة المناسبة حریتها في اختیار العقار المناسب

 ثالثا: سلطة الإدارة في تقدیر العقار المناسب.

إن الإدارة حرة في اختیار العقار المناسب لتحقیق المنفعة العامة المرجوة من نزع 

الملكیة. وذلك دون تدخل القضاء في مدى ملائمة هذا التقدیر، لأن الإدارة هي الأعلم 

بالموقع والعقار الذي یناسب المشروع ذي النفع العام الذي تهدف إلى إنجازه، وبالتالي فلا 
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 نها هي الوحیدة التي تملك أسباب اصمة الإدارة في موضوع اختیارها لأیجوز للأفراد مخ

  .وسائل التقدیرو 

  سلطة الإدارة في تقدیر المساحة المناسبة ا:رابع

فلا یتدخل الأفراد  ،إن الإدارة حرة في اختیار المساحة المناسبة المطلوب نزع ملكیتها

زید بأنها نزعت من ملكیته ما ی الإدارة حول المساحة الملائمة والمناسبة  للمشروع لمنازعة

 یدخل نفسه فيیقحم و أن ویمنع على القضاء الإداري أیضا  على المطلوب للمنفعة العامة

ولا  لا بین الشعب في ما بینهم هذا الجدال تفادیا للمشاكل التي لا تبغي الإدارة حصولها،

یجب على القضاء الإداري تقدیرها لسلطة الإدارة كما أنه و بین الشعب والإدارة أیضا، 

مطالب بأن ینصف الإدارة في حریة تقدیرها، احتراما لسلطة الملائمة التي تتمتع بها في 

  .القیام بنشاطها الإداري

  معیار تحدید المنفعة العامة :خامسا

للمنفعة العامة إلا أنه وضع ضابطا جعل الإدارة  إن المشرع الجزائري رغم عدم تعریفه

ملزمة باحترامه أثناء تقدیرها للمصلحة العامة، وهو أن یكون نزع الملكیة جاء تنفیذا لعملیات 

ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط، فإن ضوابط 

 تحدید المنفعة العمامة مرتبطة:

  والمشاریع المتعلقة بتنفیذ أدوات التعمیر.بالأعمال  -

 وبالأعمال المتعلقة بالتهیئة العمرانیة. -

بالأعمال والمشاریع المرتبطة بالتخطیط: بمعنى إنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت أو و  -

فنزع الملكیة یتطلب تدخل إجراءات أخرى، وهذا ما یسمى في الفقه الإداري  ،أعمال كبرى

الموازیة التي تفید ضرورة تدخل إجراء آخر على الأقل إلى جانب إجراء  بنظریة الإجراءات

  1.نزع الملكیة

  

  

                                                           
التشریع الجزائري.(مذكرة مكملة من نظر: رقیق خالد، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في ی -  1

متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري)، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

 .22ص ، 2013/2014، بسكرة
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   : إثبات نزع الملكیة للمنفعة العامةالثانيالمطلب 

كما یلي : یعد نزع الملكیة  11 – 91من القانون رقم  02بناءا على ما ورد في المادة 

لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة ولا یلتزم ألا إذا من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة 

أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة  لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا أذا جاء 

التخطیط جراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة و تنفیذ العملیات ناتجة عن تطبیق إ

  أعمال كبرى ذات منفعة عامة.منشآت و و بإنشاء تجهیزات جماعیة تتعلق 

  الفرع الأول: قرار فتح التحقیق المسبق.

  الجهة المختصة بإصدار قرار فتح التحقیق المسبق: -أولا

ذلك حسب ما نصت علیه كیة و یجب إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع المل

تبعا ، و 1رارعلى ما یجب أن یتضمنه الق 186/  93التنفیذي من المرسوم  06أحكام المادة 

لأحكام هذه المادة فإن قرار فتح التحقیق المسبق الصادر من طرف الجهة المختصة یصدر 

المزمع  حالة الأعماللوالي وذلك بغض النضر عن طبیعة و في كل الحالات بقرار من ا

  كذلك موقعها الجغرافي.إنجازها وقیامها و 

من نفس المرسوم التي توزع الاختصاص في إصدار قرار  10كما نصت أحكام المادة 

  إعلان المنفعة العمومیة بین: 

حقوق عینیة عقاریة نزع الملكیة التي تعني ممتلكات و القرار الولائي بالنسبة لقرارات  -أ

  واقعة في تراب ولایة واحدة. 

حقوق عینیة عقاریة واقعة تعني ممتلكات و نزع الملكیة التي القرار الوزاري لقرارات  -ب

 .2في تراب ولایتین أو أكثر

                                                           
  18/  93من المرسوم التنفیذي  06نظر نص المادة ی -1
الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري.( رسالة ماجستیر في القانون وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع ینظر:  -  2

 .34، ص 2006الإداري)، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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بما أن قرار فتح التحقیق في النص القانوني السالف ذكره یعد عمل أولي أساسي 

من أعمال قرار الإعلان عن نزع الملكیة للمنفعة العامة التي تضم أهم النشاطات من 

المتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت التخطیط : التعمیر والتهیئة العمرانیة و بینها

أعمال كبرى وبما أن هذا القرار یشكل أیضا عنصرا أساسیا من هذا القرار فإن الجهة و 

الإداریة المختصة تتمتع بحق ملكیة إصدار التصرف القانوني لنزع الملكیة لأجل النفع 

  العام وهو مخول لها. 

من المرسوم  44قا لأحكام المادة فالوالي یستند في ممارسته لهذا الاختصاص وف

المتضمن الأحكام المختلفة التي تسحب الاختصاص فیما یتعلق  186/  63التنفیذي 

تستند بصفة حصریة ق من الجهات الإداریة المركزیة و بإصدار قرار فتح التحقیق المسب

ب إلى الوالي حیث تنص المادة على أنه " إذا كانت الأشغال مما یجب إنجازه على ترا

ولایتین أو عدة ولایات، فإن المستفید من نزع الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة 

من هذا المرسوم إلى كل والمختص إقلیمیا یتولى تنفیذ  03المنصوص علیه في المادة 

 10جمیع إجراءات نزع الملكیة المذكورة أعلاه، دون المساس مع ذلك بأحكام المادتین 

  .1من هذا المرسوم" 11و

بالنضر إلى صیاغة هذه المادة نقول بأن الجهة الإداریة المركزیة المختصة 

في و  عطیت وأسندت للوالي بصفة حصریة،بإصدار قرار فتح التحقیق المسبق هي التي أ 

تفسیر المادة أیضا صرحت بأن الأعمال والأشغال بمختلف مجالاتها اللازم إنجازها على 

أیضا إنشاء السكك ى مثل: إنشاء طرق بین ولایتین و ر تراب ولایتین أو عدة ولایات أخ

  الحدیدیة التي یتولاها القرار الوزاري.

إن إصدار القرار المتعلق بفتح التحقیق المسبق یفتح من طرف الجهات الإداریة 

في ما یتعلق بنص المادة التي تحث لى الوالي، و المركزیة التي تسنده بالصفة الحصریة إ

ب إنجازها على مكان ولایتین أو أكثر فإن نزع الملكیة یعود بالنفع على الأعمال التي یج

على المستفید الذي یحول الملف الخاص بها إلى كل والي مختص إقلیمیا الذي یهتم 

                                                           
  .35وناس عقیلة، المرجع السابق، ص   - 1
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من هذا  11و 10تین ذلك وفقا لأحكام المادطبیق جمیع إجراءات نزع الملكیة و بت

  المرسوم السالف ذكره.

  قرار فتح التحقیق المسبقالطبیعة القانونیة ل -ثانیا

فالتحقیق یشرع فیه بقرار من الوالي في حدود اختصاصه حیث یعین رئیسا للجنة 

التحقیق من القائمة المعدة سلفا لهذا الغرض، وقد استقر القضاء الفرنسي على أن قرار 

تعیین لجنة التحقیق أو قرار إعلان فتح التحقیق المسبق تعتبر إجراءات تمهیدیة غیر 

لة للطعن فیها أمام القضاء، ویرجع ذلك إلى أن هذا القرار لا یمس بحقوق المعنیین قاب

أن تجاوز لجنة التحقیق لصلاحیاتها وعدم استیفاء التحقیق كافة  بنزع الملكیة، غیر

هو ما جراء وإعادة التحقیق من جدید و الإجراءات المحددة قانونا یِدي إلى إلغاء هذا الإ

ض المدني الفرنسي، وكذا نفس الأحكام المعمول بها في النظام استقر علیه قضاء النق

  .1الجزائري لأن عملیة التحقیق لا تمس أي حق للمالك

بعد معرفة ما سبق لابد من بیان مضمون قرار فتح التحقیق المسبق وهو أن هذا 

القرار یكون صادر عن الوالي وهو قرار مسبب تحدد فیه النصوص والبیانات الأساسیة 

مضبوطة على سبیل یه وجوبا جملة من النقاط مبینة و التي یجب أن یتضمنها، ویذكر ف

  وهي: 93/186من المرسوم  06لا على سبیل المثال وذلك طبقا لنص المادة  الحصر

 یجب أن یحدد القرار الهدف من التحقیق -

 انتهائهخ بدء التحقیق و یتحدید تار  -

  المشكلة للتحقیقصفات أعضاء اللجنة تحدید أسماء وألقاب و  -

تقباله، ودفاتر تسجیل أوقات استقبال الجمهور وأماكن اس(تحدید كیفیات عمل اللجنة  -

 طرق استشارة ملف التحقیق وطرق الإطلاع على ملف التحقیق)الشكاوى، و 

 تحدید الهدف المبین من العملیة. -

                                                           
  .36، ص السابق المرجع ،وناس عقیلة ینظر:  - 1
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الأشغال یجب أن یرفق قرار فتح التحقیق المسبق بمخطط للوضعیة لتحدید موقع  -

على أن القیام  91/11" من القانون05، ولقد نصت المادة "1المزمع إنجازها وطبیعتها

أشخاص من بین الموجودین  03بالتحقیق المسبق من اختصاص لجنة تتكون من 

في قائمة وطنیة تعد سنویا حسب كیفیات تحدد بطرق تنظیمیة وضمن شروط یحددها 

المشرع الجزائري على عـدم وجود أیة علاقة  وتدعیما لدورهم الحیادي حرص القانون

  .2بالجهة الإداریة نازعة الملكیة أو مع المنزوع ملكیتهم

فإن الوالي وبعد دراسته للملف المقدم  93/186" من المرسوم 03بالنظر إلى المادة"

من طرف المستفیدین من عملیة نزع الملكیة وبغرض إثبات المنفعة العمومیة للمشروع یقوم 

  ین لجنة تحقیق تتكون من ثلاثة أشخاص یكون أحدهم رئیسا لها.بتعی

یختارهم الوالي من  93/186" من المرسوم04هؤلاء المحققین وبالنظر إلى المادة "

  بین: 

شخصا  12إلى  06التي تضم من سنویا كل ولایة في هذا المجال و  القوائم التي تضعها -

أو قدماء الموظفین المعنیین على الأقل في  یختارون من بین قدماء القضاة، أو الموظفین،

 من القانون الأساسي للوظیف العمومي. 13الصنف 

  من أشخاص خارج هذه القوائم بالنظر إلى خبرتهم وكفاءتهم في سیر التحقیقات.  -

كما أولى المشرع الجزائري أیضا أهمیة خاصة للمواعید في عمل لجنة التحقیق، إذ 

تنص المادة على أن عدم تحدید تاریخ فتح تحقیق وتاریخ إنهائه یقع تحت طائلة البطلان، 

 15مدة  -بصیغة الأمر - 93/186" للمرسوم التنفیذي 06لقد نصت الفقرة الثانیة للمادة "

یوما أخرى  15یق الإداري المسبق و قبل الشروع في التحقیق، ومدة یوما لنشر قرار التحق

لتقدیم تقریرها إلى الوالي ابتداء من تاریخ انتهاء التحقیق، ویتم نشره أي نشر القرار الإداري 

  للتحقیق المسبق في آن واحد عن طریق: 

  نشر في یومیتین وطنیتین. -

                                                           
من المرسوم التنفیذي السابق، حیث استعملت المصطلح طرق استشارة ملف التحقیق وهو ترجمة  06ینظر: المادة   -  1

  .والمقصود بها الإطلاع consultationللمصطلح بالفرنسة 
  .91/11من القانون  02الفقرة  05ینظر: المادة  -  2
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  نشره بمركز البلدیة أو البلدیات المعنیة. -

  كما ینشر ویدون في مجموعة القرارات الإداریة بالولایة. -

  الفرع الثاني: سیر التحقیق المسبق.

لیمیا بعد تلقیه ملف التحقیق المسبق هو المرحلة التي یقوم بها الوالي المختص إق

والذي یصدر على  19/11من القانون رقم  6و 5، 4قد نصت علیه المواد المستفید، و 

والتي  ،التحقیق وتعیین اللجنة المكلفة به ویتعین تحدید غرض هذه العملیةأساسها قرار فتح 

فقد نظم المشرع عملیة سیر التحقیق الأولى  فتح تحقیق وتعیین لجنة تحقیقتبدأ بمكان سیر و 

لزمان وشروط تتعلق بكیفیات سیر اة من الشروط المتعلقة بالمكان و إتباعه وفق مجموع

  التحقیق.

  المتعلقة بمكان وزمان إجراء التحقیق.أولا: الشروط 

 مكان سیر وفتح التحقیق: -1

الذي یلجأ إلیه الأفراد  یعني بموقع فتح التحقیق تعیین أو تحدید الجهة أو المكان

البیانات التي تخضع لقیود تحقیق لمعرفة وتسجیل المعلومات و الإطلاع على ملف الللنظر و 

ب على تدوین الملاحظات بصفة حصریة على صارمة من أجل تحقیق النفع العام ویترت

وبالنظر  1مستوى الدفتر الخاص بتحقیق هذا الموضوع خصیصا الخاص لهذا الغرض

فإنه یمكن اللجنة أن تعمل بمقر  93/186من المرسوم  02الفقرة  08لنص المادة 

المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعینة أو في أي مكان 

منه، من خلال هذه  06عمومي آخر یحدده قرار فتح التحقیق المنصوص علیه في المادة 

كان المادة یتضح أن المشرع الجزائري قد كفل الوالي التمتع بسلطة تقدیریة في تحدید م

تتعلق بالفعالیة والدیمقراطیة كان من الأولى  2عتباراتلإإجراء التحقیق وفي حین أنه و 

                                                           
  .39المرجع السابق، ص ینظر: وناس عقیلة،   -  1
 في أطروحة دكتوراه(. -مفهوم الإجراءات -ینظر: محمد زغداوي، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة  في القانون الجزائري -  2

  .276، ص 1998القانون العام)، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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الإیرادات للمداخیل و  ءمالأكثر تلاوالي بمهام فتح التحقیق في مكان ام إلزامها للئالملاو 

  المحققة للمشروع المراد إنجازه.

بما أن فتح التحقیق یهدف ویرمز إلى توفیر إعطاء معلومات وبیانات كافیة ووافیة 

وظیفة عملیة  الموطن، فإنه یجب تسهیل وتوفیر للمعنیین عن المشروع المراد إنجازه لأفراد

حصول على هذه المعلومات إلى أبعد الزوایا لتسهیل الإمكانیات المتاحة في سیر التحقیق ال

ي ستنجز على الأشخاص المكلفین به، فهذا كله ینصب في دائرة إذا كانت الأعمال الت

مسیرة كان من اللازم ذكر لمحة علیها في موضوع النص على فوق إقلیم بلدیة محددة و 

ي مقر بلدیة معینة، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للمشاریع التي تعني حتمیة القیام بالتحقیق ف

أكثر من بلدیة التي كانت من شأن الجهة الإداریة نازعة الملكیة بأن تلتزم مثلا بوضع 

نسخة مطابقة للأصل لملف التحقیق في مقرات، أو في قیادة هذه البلدیات على حدا  أیضا 

هیئات أخرى كمقرات الدوائر مثلا والولایات وضع ملفات التحقیق في نفس الوقت في 

  وغیرها من المقرات الأخرى.

مما سبق ذكره لكي تكون هناك عملیة وظیفیة على بلدیة واحدة، لذا یجب أن تكون 

خاضعة لقرارات ضروریة وإلزامیة التي یترتب علیها التعامل بالتحقیق في مقر البلدیة 

  المكلفة بذلك.

یة وظیفیة على ولایتین للمشروع المراد إنجازه، وذلك لغایة أما التي تكون فیها عمل 

  تسهیل الحصول على المعلومات بأقل جهد في سیر التحقیق على المكلفین بذلك 

 زمن إجراء التحقیق: -2

أیام راء هذا التحقیق من جهة وساعات و إن زمن إجراء التحقیق المعاد المحدد لإج

" من 06المحدد لإجراء التحقیق فقد نصت المادة " بالنسبة للمیعاد إجرائه من جهة أخرى

یخ بدء التحقیق وتاریخ على أنه یحدد "تار  93/186الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

لذلك فأن الأمر یعود للوالي في تحدید النطاق الزمني الذي یتم فیه التحقیق وهذا ، انتهائه "

إن ترك میعاد إجراء التحقیق مفتوحا  ذكره " من نفس المرسوم السابق08"ما تؤكده المادة 

أیام العملیة، وفي ما یتعلق بساعات و  یؤدي إلى المساس بمصداقیةفللسلطة التقدیریة للوالي 

زمن إجراء التحقیق فإنه یخضع لأوقات عمل هذه الإدارات كما ینظمها القانون خلال أیام 
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إعلان التحقیق على ساعات إضافیة الأسبوع على الأقل، إلا أنه كان یمكن النص في قرار 

  تخص العطل الرسمیة والأعیاد والمناسبات أذا ما تطلبت ظروف التحقیق ذلك.

إذن فملف التحقیق یوضع تحت المسؤولیة المباشرة للرئیس الإداري للجهة الإداریة 

التي وضع على مستواها ملف التحقیق (رئیس البلدیة على مستوى بلدیته، رئیس 

.)، حتى یتسنى لأي شخص أن یطلب الإطلاع على هذا الملف في أي وقت الدائرة،...

في المیعاد المحدد لإجراء التحقیق في حدود أیام وساعات عمل الإدارة الموضوع بها ملف 

  التحقیق. 

  ثانیا: الشروط المتعلقة بكیفیات سیر التحقیق.

ق وطریقة تقدیم نعني بها الطرق العملیة لإجراء التحقیق وتتمثل في دفتر التحقی

  الملاحظات، وسندرجها بالشكل الآتي:

 دفتر التحقیق:-1

فیه ل أو ممثله تسجالوالي دفترا مرقما وموقعا من طرف التحقیق یتضمن ملف  

الملاحظات، التي یقدمها الجمهور بخصوص المنفعة العمومیة للمشروع المراد إنجازه، 

) وبعد 93/186من المرسوم التنفیذي ( 07وهذا طبقا للمادة الثانیة من نص المادة 

تبیین الهدف والغرض من التحقیق علینا تحدید و  ه الإجراءات یتعینالإنتهاء من كل هذ

  المسبق.

  الغرض من التحقیق المسبق كما یلي:إذ یتبین الهدف و 

 و:الهدف من التحقیق المسبق ه -1

كیفیان عمل اللجنة من سماء أعضائها وألقابهم وصفاتهم و تحدید تشكیلة لجنة التحقیق بأ -

  .حیث أوقات الاستقبال ومكانه

موقعا من طرف الوالي تسجل فیه شكاوى الجمهور سجلا مرقما و  ع تحت تصرفوض -

  وملاحظات الجمهور.

یوما قبل تاریخ فتح التحقیق، وأن یكون مشهرا على  15یجب أن یصدر هذا القرار 

مستوى البلدیة التي یوجد بها المشروع ومنشورا في یومیتین وطنیتین، وتجدر الإشارة إلى أن 
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لكن إذا استوفى قرار فتح التحقیق  بقرار فتح التحقیق غیر مطلوبالتبلیغ للمعنیین شخصیا 

  جمیع الشروط السالفة الذكر، تبدأ لجنة التحقیق في مباشرة مهامها.

  هو. الغرض من  التحقیق المسبق-2

تهدف الإدارة من هذا الإجراء إلى إثبات مدى فاعلیة المصلحة العامة، خاصة أنها 

وق العقاریة والمساحات اللازمة ا یتعلق بتحدید العقارات والحقتتمتع بالسلطة التقدیریة فیم

المناسبة لتحقیق الغایة  المرجو حصولها، التي من أجلها لجأت إلى نزع الملكیة فهذه القدرة و 

الغیر ر الشرعیة و في تقدیر المنفعة العامة قد یجعل الأفراد دون حمایة من التصرفات غی

م للإدارة، لذا أوجب القانون أن یكون هذا التقدیر بناءا على قانونیة والمخالفة للنظام العا

  .تحقیق تقوم به لجنة مختصة قبل تقریر المنفعة العمومیة

، لأنه عمومیة هو إجراء في غایة الأهمیةفالتحقیق المسبق على التصریح بالمنفعة ال

المنفعة العمومیة، یسمح لعدد كبیر من الأشخاص بتقدیم المعلومات الضروریة لحسن تقدیر 

كما أنه یمكن المواطنین من الإطلاع على طبیعة ومحتوى المشروع المراد إنجازه وقوامه، 

التي تسمح لها بتقدیر  كما أنه یسمح للإدارة من الحصول على كافة المعلومات الضروریة

عدم  المنفعة العامة تقدیرا دقیقا، وتحدید أین تكمن المنفعة العامة أو یظهر مدى توافر

وجودها، أو أن المساوئ تغرق المحاسن وتعرقل السبیل إلى الوصول إلیها وكذا إعطاء 

الفرصة للإدارة في اختیار مكان انجاز المشروع المراد إعداده في المكان المناسب له، 

والمساحات التي یجب نزعها والتي تتناسب مع وظیفة المشروع، وتقریر مدى ملائمة المكان 

  .ز المشروعالمختار لإنجا

فإن التحقیق یهدف إلى بیان أن الغرض من نزع الملكیة هو تنفیذ  من جهة أخرى

عملیات ناتجة عن تطبیق أداة من أدوات التعمیر أو التهیئة والتعمیر بإنجاز تجهیزات 

جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى، ومنه التحقق أن المنفعة العمومیة المتمسك بها موجودة 

  وفعالة.

  عمل لجنة التحقیق: كیفیات -3

التي لها سة الحسااضیع ل الموكفي طریقة  كتابة ملاحظات الجمهور ویتعلق الأمر ب

لجنة التحقیق،  في مقابلة أعضاء له الحق ر التحقیق، فالجمهومباشرة بمصداقیة علاقة 

صیاغة النهائیة لتقریر اللجنة، الفي الجمهور طرف من المقدمة امیة الآراء إلزوبمدى 
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بالأثر القانوني المترتب على الرأي المقدم من طرف اللجنة على مسار نزع الملكیة من أجل و 

، ولا 91/11ففي هذا المجال لم یتطرق لا القانون المحدد لقواعد نزع الملكیة، المنفعة العامة

، ولا حتى الأعمال الداخلیة المنضمة للإدارة ( كالمنشور الوزاري 93/186المرسوم التنفیذي

المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة)، ولا  11/05/11994الصادر في  07مشترك رقم ال

إلى الكیفیات العملیة التي  26/01/21993الصادر في  57المنشور الوزاري المشترك رقم 

  یتم وفقها تدوین ملاحظات الجمهور.

نت علیه یجب تدوین كل الاقتراحات و الملاحظات المقدمة من الجمهور سواء كا

التي بدورها عن طریق المراسلات إلى اللجنة و  في شكل اقتراحات كتابیة، أو ترسل

تتكلف بتدوینها على مستوى دفتر التحقیق، كما لو قدمت حتى شفوي للجنة أثناء 

من ثم وجب ، خیرة بتدوینها على مستوى الدفتراستقبالها للمعنیین حیث تكلف هذه الأ

كما أنه ، لمتعلقة بالمنفعة العامة للمشروعاالجمهور و الملاحظات التي أبداها  كلل قبو

تمثیل دور لجنة التحقیق النص على إمكانیة تسییر التحقیق یمكن في إطار تحسین و 

  بطریقة تسمح للجمهور بمعرفة كاملة للمشروع، كما یمكن لها:

  الأصولیین.والشاغلین و زیارة الأمكنة بعد إعلام الملاك  -

ي سماعه مصلحة أكیدة للمشروع مع استدعائها ستدعائها أي شخص ترى فا -

  لصاحب المشروع و الإدارات المعنیة.

  تنظیم اجتماعات عامة بحضور صاحب المشروع بعد موافقة الإدارة. -

إمكانیة طلبها من صاحب المشروع تقدیم أیة وثیقة ترى فیها اللجنة فائدة أكیدة  -

  إدراج هذا اللفظ في الملف.إذا امتنع عن ذلك وجب على اللجنة علام الجمهور و لإ

بانتهاء لجنة التحقیق من وضع تقریرها الخاص بمدى ثبوت المنفعة العامة في 

یوما من غلق ملف التحقیق، یرسل ملف هذا الأخیر كاملا  15المیعاد المحدد لذلك وهو 

                                                           
الصادر من وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة  11/05/1994بتاریخ  07المنشور الوزاري المشترك رقم  :نظری -  1

لمدیریة الفرعیة لحالة الأشخاص الشؤون القانونیة مدیریة التقنین العام والمنازعات المدیریة العامة للمحلات العامة و ا

  تنقلهم.والأملاك و 
  الموجه إلى السادة الولاة. 26/01/1993بتاریخ  57ك  رقم نظر: المنشور الوزاري المشتر ی -  2
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مع تقریر اللجنة إلى السلطة الإداریة المختصة التي صدر عنها قرار تعیین اللجنة كما 

یها أن تبلغ نسخة من نتائج التحقیق هذه وجوبا إلى الأشخاص المعنیین بها بناءا على عل

  .1طلب خاص منهم

بالإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقیق تتكون من ثلاثة أشخاص یعینون ضمن قائمة 

تحدد سنویا وتعین من طرف وزیر الداخلیة، هذه اللجنة تكلف بالتحقیق في مدى أهمیة 

المشروع وفعالیة المنفعة العمومیة في إطار إنجازها لمهامها یمكن للجنة الإنتقال إلى 

ات میدانیة على مواقع المشروع المراد إنجازه ، كما لها أن تسمع أي الأماكن لإجراء معاین

شخص ترى في سماعه فائدة لتقدیر فعالیة المنفعة العمومیة، كما لها أن تستدعي صاحب 

المشروع أو ممثلیه أو أیة إدارة معینة، كما یجوز لها أیضا أن تقدم الوثائق المرفقة بملف 

لیها، وتنظیم اجتماعات معهم بغرض تبادل المعلومات التحقیق إلى الجمهور للإطلاع ع

بحضور صاحب المشروع، تتوج هذه الاجتماعات بتحریر محضر من طرف اللجنة تسجل 

فیه جمیع الملاحظات التي استنبطت بعد انتهاء اللجنة من التحقیق تختم السجلات وتوقع 

محاضر الاجتماعات إلى من طرف الوالي المختص إقلیمیا وتسلم رفقة ملف التحقیق وكذا 

  المختصة.اللجنة 

یوم من التاریخ المقرر لإنهاء عملیة التحقیق  15هذه الأخیرة تقدم تقریرا ظرفیا في مدة 

ستنتاجات التي توصلت إلیها، حول طابع المنفعة كافیا تستعرض فیه الا تسببایكون مسببا 

العامة وفي أي شيء تكمن، أو العمومیة وفعالیتها فیما إذا كان للمشروع علاقة بالمنفعة 

 على العكس من ذلك تستظهر عدم فعالیة المنفعة العامة وأن مساوئ المشروع تفوق محاسنه

فعالیة المنفعة تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مجبرة على إبداء رأیها صراحة في مدى 

ن لها أن العمومیة، وأن تسبب الاستنتاجات التي توصلت إلیها تسببا كافیا، كما أنه یمك

ترفقها بالاقتراحات أو الأمنیات كأن تقول مثلا: " من الأفضل تفادي هدم العمارة... إلى 

غیر ذلك"  خصوصا وأن هذه الاقتراحات لا تؤثر في محتوى التقریر وهذا على العكس من 

  .التحفظات التي قد ترفق بالتقریر إذ تعتبر بمثابة تقریر سلبي إذا لم ترفع لاحقا

                                                           
  .93/186من المرسوم  09وكذا المادة  91/11من القانون  09ظر: المادة ین -  1
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اللجنة لا یجوز لها أن تترك القرار في هذا المجال للإدارة، رغم أن الإدارة  علیه فإن 

على خلاف المشرع الفرنسي الذي یفرض في هذه الحالة  غیر ملزمة بالأخذ برأي اللجنة،

ترسل اللجنة قرارها  وإلا ألغیت الإجراءات من مجلس الدولة الرجوع لمجلس الوزراء،

ترسل نسخة إلى ئق إلى الوالي المختص إقلیمیا، و میع الوثاالمتضمن نتائج التحقیق رفقة ج

لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل نزع الملكیة، وهي  الأشخاص المعنیین بناءا على طلبهم،

  التصریح بالمنفعة العمومیة.

  الفرع الثالث: قرار التصریح بالمنفعة العمامة.

الملكیة للمنفعة نزع حلقة أساسیة من إجراءات المنفعة العامة علان إ رقرال یشک

سل ملف التحقیق مع كل المعلومات العامة بمجرد انتهاء إجراءات التحقیق المسبق یر 

للجنة التحقیق المسبق إلى الجهة الإداریة المختصة لكي تعلن هذه الأخیرة عن  ستنتاجیةالإ

 93/186 التنفیذي من المرسوم 10قد حددت المادة ف ة رسمیةثبوت المنفعة العامة بصف

  الجهة المختصة بإصدار هذا القرار في حالتین:

إذا كانت الممتلكات والحقوق العینیة العقاریة المراد نزعها واقعة في تراب ولایتین أو عدة  -

الوزیر بین  مشتركةرارات ـشترك أو قـرار مـتم بقـیولایات فإن التصریح بالمنفعة العامة 

  المالیة.ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المعني 

تم ـدة فیـة واحـفي تراب ولایالحقیق العینیة العقاریة واقعة أو الممتلكات نت كاإذا  -

  الوالي.بقرار من التصریح بالمنفعة العامة 

  التصریح بالمنفعة العامة.في قرار أولا: الجوانب الشكلیة 

التصریح بالمنفعة یخضع قرار على ما یلي:" 91/11من القانون  11تنص المادة 

أن ینشر حسب الحالة في الجریدة الرسمیة  یلي:البطلان لما تحت طائلة العمومیة 

أن للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة، و

حسب الكیفیات التي ه ـزع ملکیتـنقار (الملك) المطلوب العفیها البلدیة التي یعلق في مقر 

من هذا  13من هذا القانون طوال الفترة المنصوص علیها في المادة  6المادة حددتها 



50  
 

الجهة القضائیة المختصة أمام القرار في للطعن شهر ل أج 13لقد حددت المادة ، 1القانون"

من  ابتدءالمدة تسري هذه في قانون الإجراءات المدنیة علیها ل المنصوص شکاالأووفق 

  أو نشره.القرار تاریخ تبلیغ 

لمواصلة إجراء تخاذ أي للإدارة ایتوقف تنفیذه ولا یکون القرار في الطعن بمجرد  

دم  ـذت بعـإذا أخـف، قرارهاالجهة القضائیة المختصة إلا بعد أن تصدر النزع ءات إجرا

ى ـعلالتصریح بالمنفعة العامة ء یمنع الإدارة من أن تعید شيءفلا إبطاله والقرار شرعیة 

  .2أساس قانوني وإجرائي آخر

  التصریح بالمنفعة العامة.طبیعة قرار ثانیا: 

ولو حتى القضاء والفقه تفاق اقرارا إداریا بامة التصریح بالمنفعة العیعتبر قرار 

ما إذا قد أثیر جدل حول هذا القرار ، 3رفي مصلشأن کما هو االجمهوریة صدر عن رئیس 

شخاص لأعدم تحدید ابالنظر إلى یعتبر تنظیمیا إذا كان القرار ف قرار فردي أم تنظیميكان 

على ل أدلیس و كلیاالحالة التي ینطبق علیها تحدیدا فإنه أحیانا یحدد العقارات المعنیة  و

سب ـدها بحـتحدیللإدارة یترك الملكیة نزع المدة التي ینبغي أن ینجز فیها ن أن ـمذلك 

  سنوات في القانون الفرنسي. 5لقانون الجزائري وي اسنوات ف 4ز تتجاو دون أن الحالات 

التنظیمي مفتقدة الإداري القرار أن خاصیة هامة من خصائص لقول یمکن التالي با

 4فهو قرار فرديبالتالي محددة ولة فهو یتعلق بحافي قرار التصریح بالمنفعة العامة، 

الطعن منها طرق بالأخص و یه علالمترتبة أهمیة في تحدید الآثار القرار طبیعة لتحدید  و 

بالخواص را ـتنظیمیا فهو لا یلحق ضررا مباشالتصریح بالمنفعة العامة قرار  كان فإذا ،فیه

بالإلغاء وذلك ون إلا ـفیه لا یمکن أن یکالطعن فإن بالتالي عها و مالكي العقارات المزمع نز 

طرق  1976ة السلطة، ولقد حدد قانون نزع الملكیة القدیم لسنبتجاوز الدفع عن طریق 

                                                           
  . 41وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -1

  .44، ص نفسهالمرجع  2-
(لا.ط؛  مصر: دار الثقافة العربیة للطباعة،  الملكیة للمنفعة العامة فقها و قضاء.نزع لبغال، حسن السید : اینظر -3

  .20)، ص 1966
  .750) ، ص 1975ن،  یة:لا.الإسکندر(لا.ط؛  الإداري.القانون مبادئ وأحکام ، محمد فؤاد مهنانظر: ی  -4
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، وأقر أن الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى یكون ضد 1منه 32، 31الطعن في المادتین 

أما القانون الجدید ، رار ذو طبیعة فردیة ولیس تنظیمیةقرار نزع الملكیة، في حین أن هذا الق

التصریح ذي مصلحة أن یطعن في قرار لكل یحق  على أنه" 13فقد نص في المادة 

علیها في قانون ل المنصوص شکالأحسب امة المختصة لمحكاة العمومیة لدى بالمنفع

یحدد طرق الطعن على أساس الجهة مصدرة القرار، ر ـذا الأخیـوهیة "، جراءات المدنالإ

وبالتالي یمكن القول بأن المشرع الجزائري لم یأخذ طبیعة القرار من حیث كونه فردیا أو 

  تنظیمیا.

قد اشترطت نشر القرار حسب الحالة وذلك تحت  91/11القانون من  11إن المادة 

المعنى أن هذا القرار غیر صالح قانونیا لغیره من القرارات اللاحقة إذا لم ، و 2طائلة البطلان

  .3یتم نشره وفق ما استقر علیه الفقه

  الملكیةقرار نزع الأملاك والحقوق المراد نزعها و  الفرع الرابع: قرار القابلیة للتنازل عن

من القرارات الإداریة المتعلقة بنزع الملكیة نتطرق لقرار قابلیة التنازل عن الأملاك 

  والحقوق العینیة العقاریة المراد نزعها.

  أولا : إصدار قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المراد نزعها

الأخیر إلى الوالي بعدما تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة تقریر التعویض یرسل هذا 

ق فإنه من صلاحیات الوالي أن یقوم بإصدار قرار یتضمن قابلیة التنازل عن الأملاك والحقو 

فإنه  186 -93من المرسوم التنفیذي  37و 36طبقا للمادتین و  العینیة العقاریة المراد نزعها

المختص إقلیما بناءا على تقریر التقویم الذي تعده إدارة أملاك الدولة، حیث یصدر الوالي 

  قرار التنازل الذي یتضمن لزوما البیانات التالیة:

                                                           
  في الباب الرابع طرق الطعن. 31/32في مادتیه  76/48نظر: أمر رقم ی -1

من هذا  44الجوانب الشكلیة في قرار التصریح بالمنفعة العامة ص  في 91/11من القانون  11نظر نص المادة ی 2 -

 البحث.

عبد العزیز السید الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار و الشهر، دراسة مقارنة. ( لا.ط؛   3 -

 .261)، ص 1991الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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الحقوق العینیة الأخرى المطلوب بالاستناد لإلى المخطط الجزئي و  قائمة العقارات المعنیة -

  نزع ملكیتها.

  أصحاب الحقوق العینیة.قائمة و  -

  طریق حسابه.مقدار التعویض و  -

أو أصحاب الحقوق العینیة حیث تقوم السلطة  یبلغ هذا القرار لكل واحد من المالكین

من  25طبقا للمادة العیني بدلا من التعویض النقدي و الإداریة المختصة باقتراح التفویض 

الذي جاء فیها " یبلغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى كل واحد و  11 – 91ون القان

  من الملاك أو ذوي الحقوق العینیة أو المنتفعین".

التي تحدد هذا التعویض و  11 – 91من القانون  24المادة  إضافة إلى ذلك تنص

بصورة خاصة للأملاك التابعة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباریة العمومیة على " یشمل 

یة الأخرى المزمع نزع الحقوق العینبلیة التنازع القائمة العقارات و القرار الإداري الخاص بقا

في كل حالة طائلة البطلان هویة المالك أو صاحب حق الملكیة كما یعین یبین ملكیتها، و 

  قاعدة حسابه".رتبط بذلك و العقارات اعتمادا على التقییم الجزئي مع بیان مبلغ التعویض الم

 ثانیا: نقل الملكیة:

نقل ملكیة العقار المراد إنجازه في إجراء تحسینات لأعمال تكون قد انتهت فعلا فیجب 

القانون في ل الملكیة نق إجراءاتتعتبر كما ، صدار إعلان جدید بالمنفعة العامةعلیها إ

بعدم ما إ السابقة اءاتجرلإا اكتمالمن معاینة  أكثرذلك فلا یتطلب ، إداریة بحتةالجزائري 

نزع لصالح ور قرار قضائي أو بصدل  الطعن اـوات آجـضائي أو فـوجود أي طعن ق

تتوقف مواصلة فأنه وعلیه القرار في فإن القانون یسمح بالطعن بالإضافة إلى ذلك ، الملكیة

بالتالي فإن المراد و  91/11من قانون  33ت له المادة الملكیة وهذا ما تعرضإجراءات نزع 

إن كان یعني كل القرارات فإنه لا یوقف قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة و من صدور قرار 

  .      1بالمنفعة العامة إجراءات تنفیذها، ما عد قرار التصریح
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 ثالثا: قرار نزع الملكیة:

هو في في سلسلة إجراءات نزع الملكیة و  یعتبر قرار نزع الملكیة هو آخر إجراء

  الجمهوریة الجزائریة یصدر بقرار وزاري مشترك أو من الوالي.

لك یشتهر هذا الأخیر لدى مكتب الرهون الذي یكون العقار منزوع  الملكیة تابعا له وذ 

  یترتب على قرار نزع الملكیة الآثار التالیة: ، و 1خلال شهر من تاریخ تبلیغه

یجیز هذا القرار للجهة نازعة الملكیة حیازة العقار بشرط أن تكون هذه الجهة قد راعت  -

 أحكام التعویض.كام المتعلقة بالإشهار العقاري و الأح

جمیع الحقوق العینیة أو الشخصیة في تاریخ نشره یزیل قرار نزع الملكیة من ذاته و  -

 الموجودة على العقارات التي نزعت ملكیتها.

 تنتقل حقوق الدائنین المسجلة طبقا للقانون على العقارات المنزوع ملكیتها في التعویض.  -

نزع  جمیع الدعاوى الخاصة بالحقوق العینیة لا توقفجمیع دعاوى الفسخ والاستحقاق و  -

ي هذه الدعاوى إلى قیمة التعویض تنقل حقوق المطالبین فأثر و  ملكیة العقار أو تمنع

 یطعن في قرار نزع الملكیة بالإلغاء أمام المجلس الأعلى.و  یصبح العقار محرراو 

أخیرا لا یتصور نزع الملكیة بلا تعویض عادل یضمنه القضاء في حین أن مسألة  

صا إذا وقع التأمیم كجزاء التعویض في خصوص التأمیم لیست أكیدة في كل الأحوال خصو 

لصاحب المشروع المؤمم، كما حدث في تأمیم مصانع رینو للسیارات الفرنسیة مثلا حیث 

حرم صاحب هذا المشروع من التعویض و في كل الأحوال إن التعویض في مجال التأمیم 

كل في أن نشیر إلى أن یكتقدیریة لا تخضع لرقابة القضاء ولذلك لا ضمان لعدالته و مسألة 

القرارات التي ساهمت في حركة التأمیمات في مصر في أوائل الستینات كانت القوانین و 

  .2محصنة ضد رقابة القضاء

  

                                                           

  .59المرجع السابق، ص عبد العزیز السید الجوهري،  1 -
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  خاتمة

إن نزع الملكیة للمنفعة العامة یعتبر من أهم مواضیع القانون الإداري التي لم تحظى 

لتغلیب    الجزائري سعیا منهبالاهتمام الواسع مقارنة بالمواضیع الإداریة الأخرى، والمشرع 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحمایة المصلحة الخاصة من الظلم التعسف 

الإداري، حاول تأطیر موضوع نزع الملكیة بإصداره لقانون ومرسوم تنفیذي یحدد قواعد نزع 

م الدقة، الملكیة للمنفعة العامة وكیفیة تطبیقها، لكن هذا الحرص یعتریه نوع من النقص وعد

  وهذا الحكم یستنتج من الدراسة التحلیلیة لتلك النصوص القانونیة.

كما یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو 

ئل الأخرى إلى نتیجة سلبیة وزیادة عن حقوق عقاریة ولا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسا

ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن التطبیق إجراءات ذلك لا یكون نزع الملكیة 

نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة وأعمال 

  كبرى ذات منفعة عامة.

أعطى المشرع الجزائري صلاحیة واسعة للإدارة في الحصول علي الأموال اللازمة  -

  ود بالمنفعة العامة علي المجتمع.لإنجاز المشاریع التي تع

یصدر تصرف نزع الملكیة بقرار عن الوالي أو قرار مشترك (بین الوزارات)،  -

  وللأشخاص العامة الإقلیمیة، حق طلب نزع الملكیة.

الطعن في قرار  في قرار التصریح بالمنفعة العامة حق حق الطعنللمنزوعة ملكیته  -

 ع الملكیة.حق الطعن في قرار نز قابلیة التنازل و 

م التشریع المنظم لنزع تجسید الحقوق الأساسیة للمنزوعة ملكیتهم علي مستوى أحكا -

المنصف وذلك لیكفل حقیق مبدأ التعویض العادل و یكون ذلك بالسهر علي تالملكیة و 

 حمایة المالك المنزوع منه ملكیته لأجل المنفعة العامة. 

العقاریة فلا یجوز الحكم به إلا إذا أعلنت  إن نزع ملكیة العقارات ملكیة الحقوق العینیة -

المنفعة العامة ولا یمكن إجراؤه إلا طبقا إلي الكیفیات المقررة في النصوص القانونیة مع 

 مراعاة الاستثناءات المدخلة كلا أو بعضا بموجب تشریعات خاصة. 
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